كزغبز عم ألتلى 


1 7 
1 07 ا 


رس 5 م 0 
مَابتمَكلوسها مزاج تموق 


سسَاعدثك جامعة بغداد على نشره 


ا 
التركة وما بتعاق بها من الحقوق 


ن ترك حقاً او مالا ذهو لوراته بعد موته ) 


53 تت شر يف 


اا ا ا 00 


دار المُذير لاطباعة والنشس 


دراسة الفقه المقارن 


ان يجعله خا لصاً لوج 


اشرق المرسلين سد نا حك 


اك يومالدين َ ويعدفهذا ملخص 


0 الشر يعة الاسلامية ل بجحعهك 


سنة /1458-191 الدراسية من 


شمد عبد الرحم الكشكى 


الاستاذ ؟عهد الدراسات 


الاس_لاميه العليا 


4 معة بعك اد 


بطريق المقارنة فانه يجدر بنا ان نبين معنى 


لما كانت دراستنا . 


المقارنة ٠‏ والفقه الاقارن؛ ونبينواجب المقارن» وفائدة المقارنة واذدتلافاحمدي: 
واسياب اختلافهم ب الفقه من هو ومع ديان 


0 


سيك على بصير ؤثامة ؛لانااطا كك 


ر 


و 
062 


يصدق بمو ضوعيته ليقف احالا 3 


وسنقدم الكلام على المقارنة . 


ا 55 8 
الكلامعا ,الققه م: حيث هوا 
ار ةا 0-8 - 4 


امه 


الواحدة تل 


اك الفرال 


واجب المقارن 


يجب على المقارن )1١(‏ 


أيه 


0 
دار 


اهم ذراثداامًا 
كاج 


١‏ - الاطلاء عا , اقو ال الائمة و الساتاراغف 
90 : ل 


شي 


)1١(‏ يراجع الموجن فى الفقّه 


وقال سع يدبن انيعروبة - ) من / سمغ الاحئاخف فاك تعده عالما ( )1( : 
وكتب شلك دن العلماء لك او ا من الدراسة على هذا النمط مسن المقارنة 


فكانت زاخرة باقو 


المن سب هم من العلماء مع ادلتهم 7 ترى ذاك فِيكتاب 


فنج القدير للكمال بن الحمام المنفي ؛ والافتي لابن قدامة الحنبلي . والمجموع 


للنووي الشافعى ؛ وامحلى لأبن حزم الظاهري ؛ وبداية ال+تهدلين رشد المالكي 
0 


ىّ .ع 
وآمثاهها . . بل كانت كتب الحديث والتفسير على هذا النمط ايضا ذترى ذلا 
واضحا في شروح البخاري » وشروح احاديث الاحكام »كنيل ١‏ 
للشوكا ني 0 وسبل السلام اام معاني و تفسير القرآن لاطأبرسي وغيرها 1 
وفى الوقت الحاضر تعنى كلية الشربعة الاسلامية بجامعة الازهر بهدة 


الدراسه عذاية فائقة ,» وتجعلها مهدمة عل كل دراسة فما 9 


)1( من المذاهب الففهية للشيخ ابراهيم الشهاوي ص 00 


افعلاق ادن 


لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم : اختلاف في الاحكام 
الشرعية » لان التشريع كان كر على الوحي . وكان الرسول صلى الله عليه 
وسلم . هو المرجع الوحيد لبيان الاحكام : حيث لا سلطة في التشريع لسبواه 
ول يخرج ج تشريعه صلى الله عليه وسلم ذاكاة الوحي :قال تعالى )١(‏ 
) وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى 
الذكر لتبين زاغاس 


غير متأو . 

وانما نشأ الاختلاف . بين ال#تهدين . بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
و سلم 4 و1 يدن الاخدللاف 0 عقائد التو حيل واصول الدين 4 و فى الاحكام 
ال علمت 0 الدين 0 4 ولا في الاحكام الى توائرت أحاديثها 
واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

وَان]ا كان !ا لاختلاف في بعض ى الفر وع الشرعية ٠‏ وفي دائرة ضيقة » 

ونطاق محدود 3 ثم اذ يسع نطاقه بكثرة الفتوحا نت الاسلامية 4 وا سيا نس اخ رق 

رتب عايها ذلا لك الاح كف ” سدبية ها فيما بعل . 

وكان كل جتهلك يحر ص على استف راغ غاية اله وح 3 ويذل المجهود 
لاوصول الى الحكم الذى يثق بصحته » وتطمئن اليه نفسه » من غير تعصب 


اوهوى 2 فل م اس عنم 4 فهو مستقى من بحرالقرآن الك ريم 2 ومتبع اله 


: الاية ومن سورة النجم‎ )١( 
(؟) الآية يي .من سورةالنحل‎ 


ا الرسولالكريم 


|| 


٠: افق‎ 


> |2 - اه : 
٠.‏ 9 عحىوىا ل سر بعه دامعه بسن 


باب الامل الضعيف 0 ياء ع( وسعده عن 


. لماعك الخو 27 مذهم دن ملعه 
ا 0 : 1 : 
نهم دن جو زدهطلتا و أوفي <ادثة واحدة 2( 
أن ان لك غير مذهت امامه 


تعاى فهذه هى الرحمة الني داء دها قوأه 


صلى الله عليه وسلم ( اختلاف رحمة ) حيث قد وجد كل انسسان 


ما بناسب استعداده وقدرته 


مذهيه معٌلدافيه غير أمامة مستُجمعا شروطةه ويعدل بأصين متضاد ين فى حاد نين 
لا تعاق لواحدة منهما بالاخرى » وأدس له ابطال عير ن ما فعاه تقليد ا مام آخر 
لان امضاء الفعل كامضاء القاضي لا ينقض . وقال ارضا : ان له التقليد بعد 
العمل » كما اذا صلى ظانا صحتها على مذهبه ثم تبين بطلانها فى مذهبه 
وصحتها على مذهب غير وء فله ايده ورجةز زيء يتلك الأصلاة » على ما قال فى 
اليزازية : انه دوى عن ابى بوسف رخفي الله عنه انه صلى الجبعة مغتسلا من 


|| 


ؤْراا 


امام ٠‏ ثم اخير به 3 أرة م لعا" ف مر : © قعمال : تكن رتمول اخحواننا دن اهل 


المدينة » اذا يلغ الماء قلتين لم يحمل خبدا ٠‏ 
: 2 26 


اسباب اختلاف امجتهدين 


5 0 ل-. . 
اسباب احتللاف اجتهدين يمكن حصر ها في 


الاول 5 ا الى اللفظط مك نكو 


وءقى قوله تءالى )١(‏ ( والمطلقات بتردصئ دانفسهن 3 

لكل هن الطذهر والخيرض 4 بو ضع م قل 

فبعض اأ>تهدين حاه على الطهر كالامام الشافعى رخيي الله عنه 

و بعضهم حاه على الخيض كالامام ابى <زفة رضى 0 

وقد يعر ض.ى له اح ره 8 فدما براد مئه لصيف الادر والنهى 8 

فصيعة الآمر تحتمل الوجوب وغيره. ففى قواه صلى الله عايه وسلم 
) بامعشر الذناك منْ استطاع متكم الياءة فليتروج ) ٠‏ 

وان ا جهور ح'واصيةة الامر فيه على ااندت 6 وحماها الظاهر على الوجوب 
ىى 


وصيغة النهي تحتمل الحرمة وغيرها » فم 2 صلى الله عليه وسا( اذا استيقظ 


أحد كم هن نومه فلا ينم سيده حتى يفسلها ثلاثا ٠‏ فانه لا يدري اين باتتيده) . 
فاجمهورحاوا صيغة الذهي فيه علىالكراهة » 0 الظاهر يةعلى الخرمة. ٠‏ 


٠ الاية م؟ من سورة البقرة‎ )١( 


ما ير جع الل الرواية » فك رصل الحدرث الك عض اجتهدبن 


فيعدل به » ولا يصل الى غيره فيعهدل بدايل آخر ٠.‏ 


فل نقل عن سعيد بن الممندت ر يي الله 1 ؟ | اكاك مكار ف تحليل 


الزوجة المطلقة ثلاثة لزوجهاالاول بدمجر د 00 عليها عمواد بقوأه تعالى ١)‏ ( ) فان 


طلقها فلا تحل 4 من بعل حبنى ا 4 زوجا غيره ( لان التكام حقيقة ف العقّد 4 
فدمله عليه 4 و1 بصا 1 ) حى تذوقى عسياته ويذوق عسياتك ( وقد وصل 


غيره » فعمل به ٠.‏ وحمل : 0 الاية عا لى الوطء 3 وجعل الدخول بها شرطا 
ف حاها لزوجها الاول . 
الثاأث : ما يبرجع الى تعارض الادلة » ذتمد لمع 


فتشبدهه ا لطاهر كتفي طهارته 3 
وقد عارضه حديث ععمار بن ياسر رذى الله عله وهو قوأه صلى الله عايه 
86 


ءن البول والغاث: ط والدم واافي يء والمي ) ٠‏ 


عادات وتقاليداء دعت "كا 
رهم © 
وان خااف فيه عرف 


ل 


م جع لله امس الادلة » وان بعض الجتهدين اخحد بدليل 


: 0 3 50 ا 3 0 
وبعضهم لم اخذ به ءفااف.اس مةااخذبه اجمهررول يأخذ بهالغاهر بة والامامية ٠‏ 
لصب 1 ٍ 68 م ل 0 ِ 


وهكذا يقال 1 ال ان 4 والمصااح المرسلة 3 والاصتصحاب والعرف 


ومدهب الصا يي وشرع 0 قيلنا 0 


)١ 1)‏ الاية بإ من سورة الب 


حمد عبد الر من 


0( الاية !| من سو 


بأن محمداً ٠سا‏ 


وتعاق العم بالاحكام قيد 


بالُوات وال صفات والا لافعال . 


اا | 0 
تعاق العلى بالاحكام : 


ضك م 


اراك تمادة م ن الاجتهاد . 
فالاحكا 1 ابلأ أاخوذة هن 
لابد فيه هن دليل »٠ن‏ كتاب او سنة 
6 الل ذلك الذانا 
عل 
وااشرعية هنا فك 


ع والحسية»و 


قاد او غيره من اعمال الهوارح . 
ل 0 


الأوجوب والخردة والندب والك 


62 


» والحكم ثبوت الندبية للنية اله 


من اعمال الوارح . 
ل من فيه 


ىق اذراك دوت الندذية ) وذ راك انوك 


لحاصلمن الاداة هو العل بالاحكا م. 
لهن 7 


3 بعل بط 6 أله اح هو اسم ايدن 0 عا 
2 2 يي 2 حت 


ر قب احص 


فوجوب الصا 6 السدف يك 4 


35 


/ 


حمك السمر 


)١‏ الارة 410 كن شو 
0 الاية من 


0 الآية 4 6 سورة اال 5 ان ١‏ 


ر 


(؛) الاية 19 من سورة الحج . 


لى (") (والوالدات ؛, 


ا 


ر 


اله 5 ل 
الاحدحام المد لك وات 
ا 1-0 


6 ل ا 


(؟) الاية“ام؟ دن 


(5) الارة/ام؟ من , 


)الك د 


5 


١ه(‏ الاية اا هن 
(5) الآبة ه4 من سو 
40 الاية اانا اس سورة الا 


ذل الرقكاس ١‏ دررة الله 


مه سيوواة النوز 
2 زر 


!جحت 


ه واإلرسوآ 
ل) رقا 
وقواه تعال 
لى (8) (وحذا 


2 


لدحككاء الذه 
لسادس : الاحكام 


واما فيدا عدا ذلك من الاحكام » فاحكاهه فيها قواعد عاهة » ليسر 
تفصيللات جزثئية » فى النادر » لان هذه الاحكام » 3:: 
١‏ 


والبيئات » فاقتصر القرآن فيها على المبادىء الاساسرة » 


المجتهدون » 8 سعة دن ان يفصلوا الت 


وا 


القرآنية هن غير اصطدام بكم جزني فيه . 


0 الفقه ماده 


3 1 اا م || / كام 
ا ريع وأصول الاحكام » 


هوادلة الاحكام » الني استحك منها الفقء» 


5 


لعلم بان هذه المعاني درادة 


أ 


الدوول لل.حلاوي ص6١‏ وها بعدها , 


مركت 


ثل قوله تعالى(؟) ( و ولجم نصف ٠١‏ ترك از 
و ترقالتي دشذهو داأتها 0 و بيت به الفر رض وا كلد 


بي الثبوت ظني الدلالة . كالايات المؤولة(9) 


2 لمات در بصن بانفسهن ثلانة قروء) فليسس قط م 3 


لذالت ٠١‏ طن الشوات قطعي الدلالة 


ويشبت بهما الوجوب 2-5 0 


راسم :رط الشورتك طني الدلالة 
ا ا - 
وشت به الاستحبابت وكراهية 


والادلة الشرعية التى تستفاد منها ا 


نة المشر 0 ن و.مل التعخص يص 


0 تمسر ا تحمل التخصة 0 طاق 
د وص 


يي 


فم لك خاص حتحمل التأور| بالغلاث ويذكر الواحدة.ارتف 


احدمال النسخ 4 » كقوله 


كون 


احمال النسخ قد يكون لمعنى قي ذا 0 ن معنى الكلام لا بحتمل التبديل 


كالايات الدالة على التوحيد كاية الكرسي وسورة 0 , 9 1 
على ك2 وله تعالى دن سورة الاحزاب ( مله ولا ان تن> 

ل 0 الجهاد المذكور . 
(؟) الآية امن صورة النساء 

) المؤول لغة ٠أخوذ‏ هن 1ل اذا رجع والمراد به اصطلاحا هذا !١‏ ترجح هن 
المشتّرك بعض هدعانيه بها يوجب الظن فالمشترك قبل المرجيح مشترك وبعدهمؤول . 
(4) الاية ١78‏ من سورة البة 


2 


الاول 


ادلة اتفق الجمهور هن الفقهاء عايها » وهي الكتاب الكريم 
«درتبة في [إأجرة كك الال بها 0 


ر باطاعة الله و اطاع 3 رسول در دان , » والسنةالنبوية. 


7 


عليه 1 2 لآنهم 


1 ل له الاد! 5 الار بعة 00 بها لى هذا الوجه 6 


دن الادلة ؟ ادلة 0 0 ا بهاء وأشهرها 


: المعادللات » كالعء 

3 ع 
وعرفوا العقّوبات » فكاز 
والدية ويجعاونها) على العاقاة 


كاح بي الجاهاية كان على أربعة |' 


و 


لعضيك ل بوسف هدو د«ومى ص 5 


سالاد 


وقل د بالغ هو 2 المجتهدون 3 5 ك١‏ ةالفقيه الاسلاتى و تطْبيو يق قواعده حى 
ى موا عند عالم الحس والشهادة » بل طاو عتهم هرونتها » ففرضوا المسائل 


ا 7« 

الكثرة 0 ضعو ا الاحكام 0 فتكو ع يبهذا المجهو ال 0 رو هةّ تشريعية 
7 5 50 

ضخهة » فاعترف بها رجالات التقنين الحديث لانه لم يترك ناحية 

اليا ةّ الا تناوضا 1 ولقّد شهد بذاك مؤلور الذانون المئنا رن 2( المنعقّد ؛ بويك ديئة لا 

قي جهادي الاخرة ل ا ا ات سيئه وام م قرا ره 0 


لابطال التشريع الاور 


اعم آرالة مر دعة الا .الامية » د.صدر اف" افضاذر الك 
: ل - 
يه قابلة للتطور 
0 ؛ ليس «أخوذا من غيره وقد شهد الفة 
لي المنعة 57 بوديئة لاهاء يي ي أيضا © بن ارا 


ذاالق تدر “اه دواة من اقطار العام » وقك 


لتشريع الاسلامي من هرونة . وها اه هنشأن هام . + 
جوعية المحامين الدواء.ة ان الدراسةالمقارنة طذا|التشر معوت* 
5 ى و 


ن » في «سيس الحاجة الى الفةّءالاسلامى 


عاوم » بعد عم التوحيد المتعاق بذات الله » 


بوه سيحانه وتعا شك 
اوني خيرا كثيرا ) . 


قال المفسرون : المراد بالحكة عم الفقّه ء الميين 


. الابة 759 من سورة البقرة‎ )١( 


يتوقف عليه » الفوز يسعادة الدئيا والآخرة . 
وقد ندب اليه سبحانه وتعالى بقوله(١)‏ ( فاو ولا نفر دن دل 


٠. 6 0 : 3 -. 2 73 9 0‏ 
ليتفةه ا الدين ولينذروا فوههم اذا رجعرا اليهم أ لع هم حذرون 6 


فتّد جعل سبحانه وتعالى ( ولاية الانذار والدعوة ؛ الى الهة. 


لى 
درجه ة الان ياء ع م الصلاة و كاد ى عن رسول الله صلى الله عايه وسلم | 
قال : ٠١(‏ عبد الله بشيء أذذ 
دن الف 0 3 
ل بعض الفّهاء : 0 انسار 


0 الله تعالى غربي 3 اللا الفقهاء 2 فانهم عاهوا ارادة الله تعالى بهم 4 


الله عليه وسلٍ : ( هن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ) . 
وس عدي 2 


الفقه بمعناه الذي تقدم أخص هن مر بع 4 0 0 دمها لان الشربعة - 
ِي الاحكام المي ى شرعها الله لعياده » على لساذرساه » 
5 تمرعية سو اء ملي ها الاحكام الثم باتنع 2 بذاتالله تعالى 4 000 


و 


به24 وبملائكته 0 ور عله وا ليوم الآخر وغغير د 


لانسان هن السلوك 

وسواء هنها الاحكام ال 0 يافعال 000 
لتصرفات كوجوب الصلاة » والزكاة وحرهة الريا وال 
وغير ذلك مما يسدى فقها : فالفة» 
أحيانا تطاق عايه من باب اطلاق العام » وارادة الخاص 


. دن سورة التوبة‎ 1١8 الاية‎ )١( 


1 


ن نفسهء كأ ي قوله تعالى (1) ( ثم جعاناك غلى 


ر 8 تبعها /( يِ «قايلة شربعة دومدى وعيسىقى عليهها السلام : 


موازنة بين الفقه رالاصول 


لف علم اصول الفقء عن عم الفقءه فيا ناك 
ته» لان على أصول الفقه : هو العلم بالةواعد (؟) 
أ 0 
استنباط الاحكام 00 العملية » هن أدلتها 


لوه كا يطاق عإ ال الذوااك الواعد » 


١ 
الى‎ ©» 


فقه : ل العلم - الشرعية العولية » من 


| حكام الشرع. 3 العولية » المستفادة دن ادلتها 


فعل لكا 6 وستنيط له » من الدليل التفصيلي الحج. 
44 كوجوب الصلاة وحرهة الريا » وحل البيع 
في امو ضوع » لان دو ضه و م صكينر 0 هو الدليل 


الشر عى 4.* 3 5 06 ب ف الاحكام الكاية 4 فنصوص القرآن ل ترد 


08 0 4 بل دلمها ها ورد بصيغة الآدر 3 ها ورد بصيغة د 3 ومنها 


- 
لضع » لينتج ال راعل الات 


: الآية 18 من و1 الجائية‎ )١( 

(؟) التواعد جدع قاعدة وهي قضية كلية تشتدل على احكام جزئيات «وضوعها 
فالشاعدة والضابط معناهما واح د وهو و يؤدى اليه لحث كي 0 و يستخل ده 
الفقيه قُِ استئياط الاحكام الشرعية العه لية من ن ادلتها الأتفص 


5-000 


الأمر لاوجوب : النهي للتحريم 5 العام بشول جويع أفراده قطعاء ا1 


يذل على الم رد الاك بغر قيك . 


فالدليا الكان - هو الى تدر ص ضه غلاة 2 كالت فى 
يل الحلي : هو الذي تندر ج جز و 


ل اخ 1 / ١‏ 1 / : 0 00 ا 
6 2-6 كل الصييغ 4 ابي وردت لصيحه ة الامر . فالامر 0 


1 


واا الحك الكلي : فهو الذي تندر ج فيه عدة احكام جزثية 


ل 1 | ء 
الا كي ورد (صيع الامر ديل حر يٍ 


© سكير 6 ته اجا الصلاة » والز كاة » والحح . و الاصولي 
ا 1 0 0 َ 
بك المعين 6 ولا فها يبدل عليه 5 
» وها يدل عليه 
> الحة 
ت الادا ة لاستنياط ط الحم التفصيلي 
المدلف ‏ 1ت 6ك 
ل ل) . - 
سحث 8 لسعم لكلف 34 وصلاته 4 وسرق 
عي : الذي يتعاق بكل فعل دن هذه الافعال 


وذلك باستخدام القواعد الكلية ؛ التي وضعها الاصولي . فيأخذها الفة 


«ساءة ليتوصل بها الى الحكم الشرعي العملي التفصيل » فيأخصذ مثلا قاعدة الادر 


للوجوب ويطبةها على قولءتعالى(١)‏ ( واقيهوا الصلاة ) ونحك بان الصلاة واجبة 
و بأخذ قاعدة النهي للح م » ويطيةها على قوله تعالى(؟) ( ولا 

|“: 8 ( د بان 3 ا حرام ع 

لوخد 
و 'يبحث الفقيه بي الدلييل الك 


وانها سحث ئ0 


)0( ا "لا من سورة الاسراء 


فالأصولي يضع القواعد » كما يضع المشر 


يطبق هذه القواعد الااصو 


مواد القانون . 


وط ديرة 
وطر يها 


به واجت » فينتح الصلاة واجحة . 
7 53 0 : 


: حتاف ف ١‏ سعمدات . 5 


العربية والاحكام الشرعية )١(‏ 


واء: | العربية فللان معرفة دلالات الاداة الله 


واما الاحكام الشرعية فلان الناظر في ادلة الاحكام اله 


حتيقة الاحكام ليتصور التتصد الى اثياتها او نفيها . ١١‏ 


الدار ج١‏ ص78 الطبعة الاميرية سنة *الا*1١ه‏ . 


ا 


أصول الْفدّه ان تطبق قوأءذه على الدليل التفصيلي » لاستنباط الحم الشرغي 


العملي > فبادر اعده 000 2 تفهم النصوص 2 ا الحم دن القياس وغيبره 
وبها ١‏ 0 ن الموازنة » بين ن ملماهب الفقّه المختاهة 
واها الغا أنة ا دن عم ل الفقه 4 فهي العمل للفوز بسعادة الدنياوالاخرة. 
َ ب .نا ذ و فضاه والداجة اليه : 


تشر يع مستقل قائم بذاته0) 


لقد كثر الافتراء من بعض 0 ان الفقّء الاسلاتى 0 
القانون الروهاني وها استدلوا به على زعمهم » ان نظام الشفعة ؛ في الفقه الاسلاتى 
وأخوذ كن نظام الاسترداد المءروف ‏ القانون الروهاني(7) » وان ا 
اي من نظام المؤسسا تت الدينية 2 الفشه الروهالي : 

وهذا او ذاك زعم باطل » لا اساس له من الصحة . ولا ظل له من اسلة. 
ولم حمل عليه الا الحقد لكيه البغيض » لان نظام الاسترداد ف القانون 
الروهاني يجعل مالك الحكر الخبار : في اند الحكر اذا باعه صاحب حق الكر 
بااغمن الذي عرضه المشئري ن يوافق على ببعه » ورأخذ فائدة فدرها ؟ بالمائة 


ن الغمن وهذا نظام لانظير أ ني الفةهالاسلامي 


داحتا : كان ين 
سر به الاسسلاه. 0 5 انو ن الروهالي ل دور ص 5 


ثوبه الجديد الشيخ «صطفى الزرقا والاهوال ونظرية العة. 


دوسي 


* 
00 


(؟) وحق الاسثر داد : ف يي ألقنا نون الفر نسي أشنا و 1 لي الوارث حق اسثرداد ها 


تببعة اك ال اأور اث من تركة دور رثهم ُ م لعن شرح القاتونالجديد لحود كال 


جخ*اص 5ه . 
3 


راي 


لات 


وانا نظام الشفعة » فيه لاشرياك والجار » دفعا للضرر عنههما 34 فهو #بني على 
الا اس الخلقي الذي يسيطر على الفةء الاسلانى » في جويع «باحثه . 


فل تان أساسيه 4 من ر سمو ل الله صلى الله عايه وس.| 2 


َّ عمر قال: (اصاب عمرارضا ير 3 فاتى النبي ص 
» فال يا رسول الله : اني اصبت ارضا يخيير » لم 
اصب مالا قط هو انفسعندي هنه » فاذا تأدرئي فيهء فتّا! 
اصاها » وتصدقت بها » قال : فتصدق بها عمر انه لابباع اصلها » ولا يبتاع 3 
ولايورث »ولا يوهب) المحديث 3 
ففي الواقع ان المباديء القانونية » في الفّه الاسلامي تالف عن المباديء 
الما نونية ئِ الفقه إأرا ودالي 
فالةانو نَ الجنافي 3 في الفئّته الاسلاتى » إشتحمل على كثير دن النظم الجنائية 
الي لانظر ها 2 2 انون الروهاني 7 مثل نظام الحسية : ونظام رار 0 وهثل 
9 ال سرقة 4 سح ان القانو نال روهاني يطبق عو 4 3 الخ رامة 4 بضعف 
لى السار رقف 4 ونان جد نظام الموا 2 ات 0 في الفةهالاسلابى ٠-خالفا‏ 
الفقه الروهاي فى تأداز١)‏ وكدلك نظا م الملكية والالء بزام » وغسير ذلك من 
الانظمة 4 هئ يدلعلى ان الفقه الانشدذى دشر 7 مستقل . قاد م بذا له » وليس 


مأخوذاً .٠‏ لقانون الروهاني يا يزعم الزاعمون » الذين لاسند هم الا الكذب 


الاسلادمى 4 بالفقه 01 00 4 4 
4 من النشا به بين بعض ١‏ 
عن الناس دع م ام 05-7 


والتطبيق . وهذا النشا أنه و الاغر > ينهض دليلا . على «فترياتهم © فقالك 


)0 راجع كناك الميراث المقار الل ١‏ حي ص 5 وها بعدها ِ 


ون داجة ( الى الاخئل 


متنك ل 


3 


ع دم حاجات المجةتمع 6 ذو بهل 
6 ا 


هذا يجب عايذا »ان لان 0 هذه الفر ب 


دومي 


اهماما 4 ولا كلف انفسئا مؤو نه تكذيبها © فيك شهد يكذبها الشهداء دن اهلها 
وازهةها الله واداتها( وقل جاء الهقوزهقالباطلان الباط لكاذز هوقا ريل 


نتف بالق على الباطل فيدمة» فاذا هو زاهق )(35) . 


. الاية الم من سورة الاسراء‎ )١( 


(9) الآبة لم1 هن سورة الانبياء '. 


لما كان نظام المواريث من اهم النظم ا/ امتاز بها التشريع الاسلاءي على 
سائر التشريعات الوضعية » بل والسواوية . اردنا ان يكون هوضوع دراستنا هذا 
العام اهم «وضوع من «وضوعات المراث ثي الشريعة الاسلامية وهو : التركة 


والحةوق المتعامة بها 0 وذلاك لان المالكية حق ٠ةرر‏ للغرد والجواعة 5 


ولا كانت هذه االماكية تنتهنى بوفاة امالك ء كان لايك هن النظر' في 


يعد انتهائها 4 وي طريقئة توزيعها 08 وهال الالزادىات 08 وم يوفها 5 حال حراث» 08 


وحق المطالبة بها » وهم يكون الوفاء . وأمك عنيت جديع الا١م‏ ا متحضرة وغيرها 


بتنظيم «واريثها » ومآل تركاتها . 


وقد عرف ذلات عن كثير دن الام القديمة )١(‏ كقدهاء الرودان وقدماء 
)١(‏ يراجع كتاب المقارنات والمقابلات نود حافظ صيري طبعة هندية سنة 
ه1507 مهن ص 704 الى 548 . او الممراث المقارن محود الكشكي 


,٠١ 5 ص‎ 


اليونان 2 والا١م‏ الشرقية القديمة )١(‏ وقدباء المصريين وقدماء |( ليهود والء عرب يي 

جاهايتهم » و جيع الام اللخدرة فى الققر الللاتك وهذه النظم تختاف 
باختللاف الام » بي 5 طرق معرشتها 4 وق اعر رافها : وتقاليدها )وها اعتند ته دن 

اصول وشرائع 5 

١ 6 

فلم يتفقوا على نظام و 

وفاته 4 ولا 1 لالديون التى المزهها 3 اك ولا حق الو 1 رثةوالو وصى 


ف كانت نظم المواررث ٠١‏ شدردة 0 0 


طرق الوفاء ب بتعلق بالتراكه دن ادر 


05 ادة النظام الذي حدق اهدافها : ويوفر اغراضها 6 دهتدية 55 


لتقاليد والاعراف وما لديها دن المباديء والشرائع 


والناظر في هذه النظم يرى انها ترجع بي جداتها الى اصلين (1) : 


احول الاصلن 3 إجعل الوارث اه:دادا لحياة المورث وقد عل ل 


وانتقًا أ ت اليه ذه 

فله كل الحةوق لل نت لل.ورث »: 37 ليه كل الالتر اعات اله 5 ى التره دها في 
حياته وم يكم يوفائها . 

وعا ع الاصل قادت الشربعة الرودانية : وال وائ ل 0 تغر عضن عنها » 


مأ 


كالقانون 3 د فتازم الورثة باداء الديون » التي ات لى دور رثهم ولو 


كات كر ال 0 » محافظة على سعية التو وفي » وشرف 0 »الا اله قاك 
بي اخيراً نظام الاختبار » وهو انيكون للورقة الخيار فى 


)غ0 اي الام 3 سحت ا بدا بعد ا د الطو 0 نْ لى انقراض دو 57 لة البهود و<او 


الرودان محاهم » وهم الطورانيون 0 والسريان والشاهيون والعرب 
والفينيةيون وغبرهم 0 ن تفرعهن هله الا١م‏ : 
(؟) يراجع النركة والحقوق المتعلقة يها لاشيخ علي الخفيف ص " . 


1 ل 


لوراثة كابة وبذلك خرجون هنها' ) 


لعثبر الوارث حايفة اورثه © 3 


عليه دن الالتزامات 4 والوارث مستقّل بذمته ( فلا لمر 


هذا الاصل قادءت الشريعة الاسلاهية الغراء . 
فلا يعد الوارث امتدادا لشخص المورث . ولا تكهل ذهته » فلا يلزم بوفاء 
شبيء هن الديون التي كاننتعلى «ورثه الابما تحداته التركة واهكن الوفاء به منها . 
0 التركة والحقوق المتعلقة بها 
وانها كانت التركة والحةوق المتعلقة بها » اهم موضوعات المراث » 
احد اركانه » قال في 0 :)1١(‏ (اركان الميراث ثلاثة »عهورثووار 
وحق ٠ورث‏ وهو التركة ) . 
وقد نص قانون الاحوالا لشخصية العر اقي رقم السكد 4م عا 
هذه الاركان الثلاثة » فى الفقرة (1) هن المادة (8 )»نه فقال 
كال الاارانت نادية : 
١‏ 2 الررت وهر المتوي + 
 ”‏ الوارث وهو الى الذي يستحق المبراث 
الات وهر يال المذرى 0 9 وار ؛ 
والتركة اهم هذه الاركان الثلاثة . لانه لولا وجودها . 
مورث ولا وار 1 
بل قال السادة المالكية : ان التركة هي موضوع عر المبراث الذي يبحث 
عنه قال في الشرح الكببر لسيدي اح<مد الدردير (5؟) نوع ارفف: 
ا العاوم لا تتمايز الا بتمايز موضوعاتها . 
ولا اهمية لأي عم *ز ن العاوم الا باهمية موضوعه الذي 


والذي بنجب على طاليه ان يصدق بهو ضوعيته 5 


. اللشنشو وريا! شافعى 2 صن 0" 2200 ع كه طبعة صبيح‎ )١( 


ص وس 


فملكئلامة ندر اكه 


3 )] الراك لان ادرف ع م 
ل 7 ل 
كااشافعية 3 والخنايلة والامامية والزيدية 
20 ما ل انفضا الخد لالساية كان اها 
ولا تشول الا بعضها عنك اللبيعخضس الاخخر «الحنعية » آل زاها عاينا 4 
نذكر مقد.ة ٠ختصرة‏ ««جملة » في المال والحق » 
تحتاج اليه الدراسة ود و 7 ' مام الفائدة 
ولا كان الحق يتنوع 2 الى حق والى 


يتوقف © فى تقسيه4 هذا على معرفة المال 


افشاك 20 


في الأصل » ٠ايملك‏ من الذهب» 


على 0 لأنها اكثر أموالهم ؛ 


في الاصلاح عر فه الف بهاء 


(0) يراجع فى هذا البحث ٠.جلة‏ الاحكام العدلية وهرشد ١لا‏ 


| 


باشا 30 الشرعية للشرخ عا الخفيف والاهوال ونظردة 
١‏ يه للدي عن لمحتت و اذاه واك بطر 


: 1 3 : 
يوسف مومى والفقه فى ثويه الحديد للشريخ «صطفى 


(١‏ الرز ى كناك السر 6 دمن شرح 2 اللنات > فالمه و 
7 00 


بناء أو حا افطل 0 0 المصباح 0 ١‏ حاز الشيء 0-8 0 


والانتفاع به على وجه معتاد 

فاعتيار الثبي ء هالا يتوقف على الادرين امككان احرازه واهكان الانتفاع به 
على الما ركان «حر زا ومنتفعا به على الوج+ المعتاد فعلا كالدور 
والارض » والدواب » والذهب » والفضة والحيوان » وغير ذلك »هن كل 
تملكه و ننتفع به 

أم كان غير هحرز وغير هتفع به فعلا » ولكنمن الممكن احرازه والانتقاع 
به على الوجه المعتاد » كالسماتث في الماء 


كن 
والانتفاع به على الوجه المعتاد . 


درن 2 المساسن فعاف 


وا ها لا يمن حيازته فلا يعتير دالا » ولو كان هنتفعاً بدعلى الوجه المعتاد 
كارا .در انير فاع رع الك 2 0 )را رضدر ذلك أن اكل قلا ككل 
حيازته فعلا . 

واها اذا أمكن حيازته فعلا » وانتفع به على الوجه المعتاد . فانه يعد دالا » 
وذلك كالهواء اذا ضغط في انابيب واهككن الانتفاع به على الوجه المعتاد(١)‏ . 

وكذلك لايعتبر دالا » هايمكن حيازته » ولا ينتفع به على الوجه المعتاد 


كحية من قمح او 1 مدلا لعدم الانتفاع 6 بواحدة 1 علىالوجه لاا : 


لآنهّ, ول عن المال ه اذا ق[ » حتى صار لارنتفع به عادة 
24 ل ى 32 7 
وكذلك ا مالا ايضاء ١‏ يمكن حيازةه » ولا ينتفع به لمانع 5 


و 
كالميتة حتف انفها . فان ما دنع الشارع من الانتفاع به على الوجه المعتاد دن اجزائها 


ار دالا 4 كاحمها وشحمها 4 وأي 2 لمها تجري فيه الحياة أعدم اباحة 
الانتفاع 0 برها على 0 وجه المعتاد وان | نتفع به في بعض الثالاات ١‏ 


واما ا “جزاء التي لاتحر ري الحياة ة ف)4 ا فانها تعد رثالا » كعظمها وشعرها 


. الاموال ونظرية العقّد للدكتور هلى يوسف هوسى بالخحاشية‎ )١( 


و 


وصوفها » لعدم ممع الشارع دنْ الانتفاع بها . 
والؤمر دعل دن 10 3 ان 00 وانتفاع بعض النا 7 س بها 2( 
كالذميين فانهم تدوا لو 3 »وان كاز كذ لا دعل دالا 0111 لنظر للوسا مين لعدم 


انتفاعهم بها شرعا 8 


اقسام المال 


ينقسم المال بالنظر لما تحتاج اليه الدراسة . لموضوعنا الى ألاقسام الآنية : 


اود : متدر وم . وغير هنك نوم . 
والمتقوم ليس معناه هنا ماله قيمة » بل معناه هو ١‏ يباح الانتفاع به شرعاً » 
<الة الاختيار كاخيوان المذى . 
وغير المتققوم هو ٠١‏ لايباح الانتفاع به شرعاً » حالة الاختيار كالخمر والخنزير 
0 . لعدم اباحة الانتفاع بها شرعاً او يكون غير مخرز كالسماث في الماء . 
الهو اء : فانه لايتةقوم الا بالاحر 1 50 


ق . بدون تفاوت , كااكيلات . 
1 هي دن جنس واحد ونوع واحد او يوجد كاه ع 
تغاوت لاعتد به ف ا المتقارية 
: - 5 
والقيمى : نسبة الىالقيمة(7) : وهو ١١‏ لا يوجداء «ثل في السوق . او يوجد 


كن مع التفاوت المعتد به في التيحة . كالدواب والبهائم (9) .... وكذلك شمل 
)١(‏ المجاة العدلية مادة /79؟١‏ . 


2( على لفظها آنه لا وضصك له قط ذه في اصل الحاقة » حتى نسب ال 


صورته وشكله فيقال ههلي . اي له مل شكلا . وضورة من اصصسل الخاقة اه 
0 
بححاج 


م المجاة الادة ه5١‏ و55١1‏ . 


ن . ونحوها هن القيميات واللمثليات . وبدخل في ذلك السفن 


اك ادك والسيارات والشجر 4 والبناء ) ان لم يكونا تبعا للارض) . 
وغير المنقول : هو العا ر(١)‏ وهو ٠١‏ لايمكن نقله وتحويله . «ن «كان الى 


3 


والاراضي7) . 


والقابل للقسمة هو امال المشترك الصالح للتقسيم . بحيث لا تفوت المنفعة 


ن ذلك الال بسمته(”) . 
للقسمة : هو الال لخت ك 2 الصالح للقسمة . حدث تفوت 
8 ر مله ف 21 5 


. واللؤلؤة . والثوب المخيط والرحى. 


2و2 


. محردة. او هينية رد المختار 


ر . والالكية يعتيرون الغرس 


0 
و 


(؟) المجاة مادة ١78‏ و94١١‏ . 


. ١11 ةدا٠ (")المحلة‎ 


ونفعني الله به . والمتفعة أسم 0 


وهذه المنافع كسك الدارء كرك السيارة » واهمل على الدابة 4 وغر 
أ . 


و1 
رو 


عدها رك الادوال 


7 4 لعدم احرازها وحيازد 


حاز لمصادرها »دن 
ن دللك دارا او سيارة » يمنع غيره » هن الانتفاع بها الا بأذنه » وهذا احراز 
وحيازة لما 4 

وهذا الرأي : هو الر راجح لآن الاعيا ن لا تقصد لذا تها» بل لمنا فعها وقد 


عرف العتلاء بذلك 6 فهم ستعيضو نها بادواهمي دعا ادتهم »)وه عاوضاتهم 6 


35 2 في تقويم الاعيان واعتبارها . 


ةن اهل الع ل ل سايم ؛ ل ان يستعيضوا غبر المالي 0 5 
ل شرعي اذا كان العدول به يحصل «صاحة شر 


دلفعة | 


و دفع مضرة ( 32 يعارض دلا د 
نه 0 


ق الذيء 4 


. دن المجاة‎ 1١١ كاجاء 2 المادة‎ )١( 


. ١56 البدائع دن اكتات الغصب ج لاص‎ (١ 


52 


وقتل اذا وحتث وثيتك )١(‏ . 


وي الاصطلاح : اختلف الفقهاء في تعريفه . 


وايسر تعريفء : هو ١ا‏ عرفه بء» فضياة الاستاذ الشيخ علي الخفيف(؟) 
2 الحق دصاحة ٠ستحقة‏ ) . 
ولعاه اخذ هذا التعر يف نما جاء ف ثبيكن ن لحتنا شرح الك 1 
قواء : ( ان الحق ١‏ استحةه الانسان ) ل لنظط 1 


المصاحة ٠تأثراً‏ بالمذهب النفي . 

والمصاحة : هي جاب المنفعة » او دفع المضرة . 

ومعنى مستحقة : «ستوجية (37) اي ثايئة دن قبل الشارع باقراره وحدايته » 
وقلنا هن قبل الشارع » لأنه لا عبرة بالاستيجاب والاثبات من غيره . 

وذلك كحق الولاية على الصغير » اعربيته وتعليهه والتصرف في اله » مما 
يحصل المنفعة » ويدفع المضرة» وكحتق البائع في طلب الثدن من المشتري . فانه 
مصاحة استوجبها الشارع واثبتها للاول على الثاني » وكحق اللكرة » فانه «.صلحة 
استوجبع ا الشارع واثبتها للمالك على ذات الذي ء »؛ بحيث لا تتوقف ممارسة حةه 
على ثبيء سوى وجود المه 0 : 

وبا ان الحق ٠صاحة‏ : فانه لارشهلى الاعران » المماوكة ؛ لان الاعيان اشياء 

ادرة لما وجود وليست ٠صاحة‏ «ستحقة ولذلك يذكر بعضى الفقهاء اللْة وق في 

تماباة الاعيان لآن ٠١‏ ليس عينا ليس له قيام «ستقل » وانيا يعرف بالاضافة الى 
ظراً لهذا الاختضتاص . 


عليه اسم | دق ر 


. المصباح المنير‎ )١( 

(0) في كتابه الحق والذءة ص 5”. 

(5) في المصباح المنير : استحق فلان الاءر استوجبه فالاءر «ستحق بالفتح اسم 
معول , 


والحنفية: اومان ا اا الاو لون 5 كن 


الاعيذا قائمة بذاتها . ولذا يستعهاونالهقى ذ 00 العقود؛ فيةواون : حتّوق العقّد 
ولا يتتصدون بها الا آثار العقد دن ١صا!‏ تضاف طر فيه 0 :حقاق كل دنه| 
لما ختص ده ع 
والظاهر هن استعال الفةّهاء ان اللق 11 ع 
استع اهم للحق جد انهم استعه اوه في كل 
فاطلقّوه على الال وهو عين . سواء اكان عا 
حق لفلان » وهذه الدابة حق افلان . واطلة, وه على المنفعة . فنا 
الدار حق لفلان م اطاتّوه على المصاحة سواء اكانت ١الية»‏ 
ون حدق البائغ طات الثمن ون المشتري 


على و فيه دعنى الاختصاص 


والتعلى 


ب في النهايةمالا )١(‏ » كالدين فيذهة المدين » 
0 ذا »هيا يككون فى النهاية الا » او تابعا 


و 0 والدية الواجبة(") ؛ و 


شمر ا بها لاشيخ عل لى الخفيف ص 


)١(‏ 11ر5 
(7) الارثس ا » الذي يجب فى نظير 1١‏ ذهبهن 


ذه 


اطرااف 


باعتداء عليها . ودّداره تاف باختلافها . وهر تدر بالنص 


بعضها رولك لحكودة عدل 3 
5ن الابل 


(م) الدية هي ذا يدقع دن الاهوال بدلا عنالنفس . وهى عبارة عن 
او دن البثّر » او الفي ف غشرة الاق درهم »او 6" 


شره ٠١‏ المدهك المتفى 


لاه 


الأرتفاق(١)‏ » وذلك كحت الأرور(؟ ) » 


وحسق الشقتفة ( 4 ) » والمجرى ( ه) و 


)١(‏ في ه«رشد اران مد قدري باشا ص 4 ( الارتفاق ه 


الانسان . ل كاممره »أو معه دواره 


ل مم[ وكاا اله وه<ترقاً رذ 
لصاحب الارض ايأر بها 
١‏ الغرت 00 3 ول لغة : النصيب 0 الياء 6 ودله قو أ 7 


و 


يي 


فى سورةالشعراء ( ه6١‏ : قال هذه ناقة لها ش, سول؟ 5 
ن االشدرات . 


ويستعدمل ف لشر د 4 ل ن © نوع النضيت أله 


ئ 
نوبة الانتفاع بالماء » اي زهن الانتفاع به لسقي الشجرة او 


(4) حق الشفة وهو الشرب بضم فسكون » ويقتصد به 


والدواب وانتفاعه 0 ىا ذلك 4 لآن ا الشر ب يكون 


0 
ل ب و 


دن الخيوانات بااشفة 


ره( عق المجرى هو حق اجراء الماء ف ارض 


أعاة . 
ورزرعع 


ا سواءاكان هاو كا لصا 
ملكا لصاحب الارض الار ف 
00( وهوحق صرف اياء 3 باسالته حتى يصل الى اد صرف 


سواء !كان هذا الاء مشيلا من ارض وراعة عثاء.ى: .كا 

وي 5 ل) كل "ل رسا م أاءلء|"_| 11 
كان كن كار » او هن الستي او هن الاستعال » وسواء اكان 
ارض غيره » او مملوكا لصاحب الارض الار 


ةكت 


والتعلي(1) » والبقساء في الخكر (؟) 3 
الثانى : حق شخصى : زهو ما يقبت للانسان» بالنظر لذاته » ولاه سن 
زا 1 رات لا توجدة فى غيره » كحق الولاية على النفس » وحق تهتعالزوب 
بزوجته » وخق الوظيفة وال وكالة » والخلافة » والحضانة . 
الثالث : حق شبيه بالحتّين » الإلي و 2 
وهو الذي فيه ناحيتان : احداح] ١ا‏ دا بالمال » وبها اشبه الى الاي 


والثارة شخض :)ا لساحة 5١‏ صفاة0 0 توجدك في غ2 هدعو اشاده الحسق 
و . م 83 ل 5 


لحقين » اذا تغلبت فيه الناحية التي اشبهه فيها » فاذا كانت 


الناحية الاليّة هى المتغابة » الاق بالق الإلي » واذا كانت الناحية الشخصية هىالغالبة 
الى بالذى الشحمي : 


وأذا كان هذا اللحق الشبيه بالحقين ثلاثة أقسام : 


الاول : ٠٠اتفق‏ اديع ( على الحاقه بالحق اللي غدلافا للظاهرة . وذلك 
كحق حبس الرهن » بعد وفاة المرتهن دثلا » ففره الناحية الالية » لآنه نوع هن 
الاستة تيثاق 0 والاساية اء) وفيه الناح. 7 الشخصية 8 لآن ضاا! راهن ؛ بعار كال هء مع 

رص ٠.‏ 7ه اله | 

هذا المرتهن » لشخصه » لزه * يطمئن الى توفر عةّله . وحسن قيامه على الرهن 
وامانته م 

وكان نت الناحية الالية هي المتغلبة عند الائمة جميعا » لآن 
لاستيثاق 9 والاستيفاء » فالحةوه با الله ا 0 ف الالية و شر ك0 4 به امس 

وهن هذا الذو ع حق حبس المبيسع » حتى يؤدى ثمذه » وحق 0 العيب 
60 وهو حدق الآاسان 1 ان يعاو بناؤه بناء غيره 7 1 دار 5 مسقل وعاو ْ 
فباع صاحبها علو ها لغير 8 
(0) وهو حق صاحب البناء او الغرس 4 في حبس هن الوقن على 5 


وفوات 0 . وأا الظاهرية فانهم غلبوا في هذه المحّرق النا 


فلي ياحقّرها بالحقوق الالية وألة وها بالحقرق ال 
3 


7 00 
و 3 


٠١ 1:‏ وألجثر» 3 5 5-0 0 
الثاني 7 ىِ 0 ر به © لحدقن م 
الاباحة . كسكنى الدار » ففيه الناح. نه يعتاذ .كا في اجارة 
الدور لكى » وفيه الناحية الشخصية م ١‏ تتح له 0 لص مات فيه »لا 
توجد في غيره . 

وكا نت هذه الناحية هي المتغلية عند الله ع » فا لتحدق م -. كا 3 
بالحقّوق الشخصية » ودنه حدق الولاية عل الال 

وهن هذا النوع ايضيا » حق ار رجو في البدر١)‏ . و ذلك لز ران كان كنا 


«اليا » وبه يزداد هال الموهرب ١‏ » » الا ان الناحية الشخص ره فيه هى الغالية » ليا في 


الهبة هن اغراض » وغايات روحية » كتوثيق الصاة والمودة » والبر » والتهرب 


0 


من الموهدوب أله ذلا لك كاه » امور شخص ية تختص بالو أهث . 


ومن هذا لنوع ايضا » حق الاستحما حقاق في الوقف والو لاية على الال وغيرة. 
الثالك ؟ 6 اتكتافت انظار أ نمةهاء د 4 . فنهم 0 رأى ان النا 4 الشخصية 
فالحقه بالحق الشخصي ... ونهم ٠ن‏ رأى ان الناحية الإلية فر 


يي 


4“ بالق الالي . وذلك كحق الث لشفعة وخيار |/ لشرط. 


لحنفية ان الناحية الشخصية » هى الغالبة . لأن كلا هن الشفعة 


وخيار الشرط رغبة ود شيئةأن تت لء الحق » فا انق أل ساء اصز عل شغءةه 
وتمساث بالمطالبة بها » وان شاء تركها » ومن 1 الخيار ان شاء ا.ضى البيع وانشاء 
ير الحنفية ان الناحية الااية هى الغاابة . ذ 


. التر كة والاجتيق المتعقة بها للفيخ افيف مر‎ )١( 


ال 


ة الألية » ولايضعفها » لان ذلك شان 


كه لاله نك الجديع » فكان حمّاً ١لا‏ بالاتفاق . وهن هذه 


0 


فيها » حدق المدن* في الاجل الذي اجل اليه دعنك . 
ظاه. ده »والادامية 53 ورواية عن احمك: الذاحية 


ويه قال «الك هشترطاً » ان لا يكون.وت 


م طّ عدم حاول الدين دهو ده 5 
ال ال لال لسن 


ي اذ التشريع الوضعي . 


ك2 )دن الاعيان ودنافعها وها له دن 


الذي قادت عايه الششريعة الاسلادية » في نظام الارث(5) 


أ فاء دا تغى 4 ل الالتزامات : 


2 


با تحولته التركة وا.كن 


و الو سانا ,للد 5٠‏ 
2 أي © 26 


اك 


لفهم موضوعنا »عاط لى الوجه الا كا ل » سنتكم على ادر كر بشىء هن التفصير ل غير 
الم 1 » من بيان معناها فى يي المأذاه.ب الاسلادية المختافة » وها 000 »وها لاتشماي» 


: يي قئ 
يا لالحفوق 


م الكلام على كل حدق من هله الحة دوق - كك تدعو اليه حاحة الدراسة ونتم 


به الفائدة المرجوة . 


معنى | له اكه 


ة في اللخة اترادف التراث فشك جاء في دسختار رالصحاح : ترك الشى. 


0 ي المصباح : وتر ردك ال 
خلفه » والاسم التركة » ويخفف بكسرالاول ع نالراء » مثل كامة وكلمة 


خلاه » وتركه الميت » تراثه المتروك » وجاء ف 


لوبعد 


فتك اختاف الفقه_اء فيها : فال الحنفية 
6 ادراكة المت 16 امن الاموال » صافي 
ن تعاق <حق الغير 
كك ننه ها كر يت » جنس فى التعريف » تشمل الاموال » 
اكرات وال لات الات رفيحات ؛ القابل للقسدة هنها » 
والحةوق الالية » كالديو التي للدت في ذ:ةالغير » وتث٠‏ ل الارش 
والدية(؟) الواجبة بالقتل الاطأ » او بالصاح عن العمد » او بانقلاب القصاص 
هالا » بعففو بعض الأولياء » او بشبهة الابوة » كما اذا كان القاتل هو الاب » فان 
سقط » وتجب الدية » لقوله صلى الله عايه وس : ( لايقتل الوالد بولده 
)١(‏ حاشية الفناري على شرح السيد علي الراجية ص1 . 
(؟) بينا الارش والدية فى ص٠5‏ بالهاهش 


اوت 


المرور 4 والشرب 2 00 14 0 2 


0 توق ال 


ن الهو كاده 


ا ١‏ “لأ نالحقوق اوالدرون 


ي العرف الحدريث : الديون الممتازة 


به عندهم » فلا تدخل 


يف » خرجت بع » الاموال التي 


حال حياة سيكة . 


0 ب 0 يه 
فكلما كان كذلك ء لابعد عندهم ون لخر كة على هذاالةول المشهور عندهم 


أ 


١ 
4 وال 8 بعك التجهيز‎ 


4 وقضاء الديون ٠.‏ 


0 0 للبناء 


لدخوها فى 


هو نصبه للشبكة » فالملك استند ا 


2 


)١(‏ حاشية الفناري على شرح السيد على 


(9) المدرا 


لشريعة الاسللاه ار 


فُْ 
يأ 


واكل للك الادر عند الخنابلة . فهم يذهبون . الى ان التركة هي الاق المخلف 
عن الميت . ويقال لها ايضاً الت ور : 

وكذلك قال الا هامرة 05 كة عندهم » عبارة عا 2 الك » دن هال 
وهو يشمل المنفعة والحق 


قال في اللمعة الد.شقية وشرحها (؟5) في شأن 0 : 


( وتباع اعيان امواله القاياة للبييع » ولو لم 2 َلك 6 يها ) فى 
الاموال » الى اموال تقبل البييع كالاعيان واموال غير قاباة للببسع كالمنفعة . 
: : 17 10-6 
مرائع الاسلام 49 فى باب اأرهن ا ودن ره ان حول 
الدع بيعه ( ثم قال 
لو رهن 0 الدار وخدهة العبد) . 
فشك جءل المال ال قسحين 0 مج رهنه وهو الاعيان وها لا مج رهنه » 
وهو الحق والمنفعة » فالحق كالدين والمنفعة كسكنى الدار ونخدهة العبد . 
وبمثل ذلك قال الزيدية ايضا . 


ل 


لآن المنافع عندهمفي المالية كالاعيان كما يؤخذ من البحر الزخار هن كتاب 


الاجارة 

وقال المالكية (5) : التركة حق يقبل التجزى » يبت استحق ؛ بعد :وت 
دن كان له ذللك الاق . 

فكاحمة ما حق : تتناولالمال وغبره » كاخيار والشفعة والقصاص ؛ والولاء 


والولاية . 


» المراث فى الشركة الاساؤفية للد كتور امد ,وسنت‎ )١( 


3 


4 اشح 
ل يا 


كشاف القناع 7ص 54١‏ . 

12 هن . 

دا ص 155: 

(4) يراجع الشرحالكبير الدردير وحاشية الدسوقيعايه ج 4 ص /اه4 طبعة صبيح : 


كات 


يض الى ارا ضير 

ولفلان نصفه » وايس المراد بالتجز ء ى الافر أ 
الدزء » ومحمود هذا الجزء , 

وبهذا القيد يخرج الولاء وولاية ال نكاح 
نتقلان 0 هو ايعد من الموجود 1 بعل موت لعن 

وقد استظهر الدسوقي ان الولاء كالقصاص و 
وجه اخراجه 1 

ولعل و 
فت الرلاءف] ريا 
فيكون تر كة . 


واكلدة ل فيك لدف[ فك اي بقرابة 
بها الوصية . 
و اطلمه: شك بعل امواتت] الي د يك ا ررق القاسة 
وكا - بعد موت الخ يخرج بها الحقوق الثابتة , 
ونحوهصا : 


فكل 5 عخرج بالقيود المذكورة 4 لا يسوى در 25 عنئل م هم : 


فالتر 1 عند الخنفية » فى المشهور عندهم » وكذلك عند الظاهرية . 


بعض ها 2 المت 2( ولا تشمل البعض الآخر 

ارد 2 نشل الاموال مكل العقارات 

لالحةوق اليالية » كالديون التى للميت فىذءة الغير 

0-3 وتشول الحقوق التابعة للا.وال 7 كحةوق الار: تفاق » وكأ ! 
ليق بالحقوقالمالية ؛ وهوكل حق » فيه ناحيتان » مالية وشخصية » وكانتالناحية 
الالية فيه هى الغالبة على الناحية الشخصية 3 0 حرس الرهن وحق حيس المبيسع 


حتى يؤدي ثمنه(١)‏ . 


4 تقدم توضيح ذلك فيص 5 5 


11س 


8 


يا لاتشمل المنافع » قن استأجر ارضاً فات ذ 


لآن المنافع فع إيست 4 ف الاذواك 2( عندهم ( لعدم احرازها وحيازتها 2 لآنها ل 


شيا .ادياً 0 وجود ؛ وانا هى من الاعراض تحدث شيعا فشيئاً » حسب حدوث 
الزمان فهى ليست مالا » وهذا لايقال لمن انتفع باستهلاك شيء يسبب الابا<ة انه 
قد تموله وانا هى تماوكة » تنتهى ماكية المتوفى فيها بوفاته 
ولا تشهحل الحقوق الشخصية البحتة » كحق الو بة » والوكالة والحضانة » 
ته » والوظيفة والخلافة . 
قَّ 0 هو كل حو فيه » ناحيتان 
ة علىالناحية الالية عندهم »كحق 
الخيار والشفعة » 517 بالموصى به(١)‏ . واخيل الاعيان التي تعلق حق 


الك جار1)” 


وأما عند الالكية » والشافعية » والحنابلة » والامامية» والزيدية » فالتركة 

0 «ايت ركه ليت 4 دن 00 4 والمنافم 7 والحقوق 4 سواء اكات 5 لي به ام 
غير مالبة » عدا ها ار جدالالكية » وهو الحق الذي لايقبل التجزي كولايةالتكاح 
بر َ 2 و الحق الذي لا يعبل التجزي) ذولا يهالتحاح 

وقد اندرجه الشافعي ايضا بي تعريفه الميراث ؛ بدكل ما عرف مالك به 
التركة (") وعدا الحةّوق الشخص”" البحتة » 
الانتفاع بسبب الاباحة .. كسكنى الدار مثلا . 

هذا وقد ثبين من تفصيل 7 رأي الفتتهاء 
التضميق و ٠١‏ ال<نفية » والظاهر بة» فلا بورثون المنافع » ولا الحةّوق »ء الا ٠١‏ كان 

ات 5 _. 28 - 27 5 


مالا ء او تابعاً للال . 


)200( تقدم تو ضيح ذلك فى ص 5 و 5 57 : 
0200 سبق التمثيل مله الاعيان ص 255 


02 شرح الترتيب ١+‏ ص ا 


ااه 


وفريق يهيل ال 00 » وهم غير الحنفية والظاهرية » فيورثون الاءوال 


بأنواعها والمنافع 6 والحة وق » عدا اد 


حقّوق الشخصية » وها أسيق بها ؛ فانهم لا 
لايورثونها . 


وبالموازنة بين .ذهب الحنفية والظاهرية » وبين .ذهب غيرهم رك انهم 


قد اتفقرا على اشياء وانهم اختلفوا في اشياء . 


فأولا ‏ انهم قد اتفةوا على ان التركة تشول الاءوال 0 غواما كاانكف 


هذه الاءوال تحت يده او تحت ود هن يتدوم امه » في حرازتها » كالمستعير » 
والساخر 3 والودييع »واارتهن 4 او كات تحت بل معتدرة 4 كالاءوال المسروفة 
المخص به : وما مدم عنيها رخر لد 
والحصويهة ةو 500 مك ار 

وتشمل ]| يه ك2 غاة وقف لم يتسلمها ( سواء اكان دن المستحقين 
في الوقف » ام هن أصحاب الوظائف 

وتشهل الديون التى فى ذهة الغير » والارش » والدية » وباقي الحتبوق الالية 
والتابعة يا كحو قالارتفاق د ف الت ي الحقت بالة “و قف الى) إلية 0 حيس 
اله عل وقاة ل 0ه بن !لالد 1 كه 6 خيار » وفواث 
ردن ب | 3 ذر ين وحدر ع لي نى «ؤدية و2 عابا سا 
الرصكقف )1 . 

]ا تشمل حق الاختصاص » وهو الحق بي ان يختص شخص بالانتفاع 
1 0 


لل 


وما اتفقوا ايضاً على انها لاتشهل الحقوق 


بعين © دو ون ان يدلكها 4 لما نع 0 


لاحل دنهم 4 انها هال 4 58 تابعة ة امال 4 م م ينقدح لاحد دنهم انها صفة للعثيل 7 


بل الظادر انه انقدح هم جمايعاً 5 انها صهة لذي العتّد يت له ل أه دن 


0 5 
في وضع اليد على الكلب والاعيان النجسة » فان الشا ازع نهى عن تماكها 


00 وأباح بعض الا نتفاع بها 8 فحق الاختصاص 5 قابللادعاوضهقي ذاته 2 


موت 


صفات ودزايا لا تو 


جد قُ غيره » ولذا در على انها ١‏ تورث » لانها ليست 


| 


002 وانهوها دوفاة صاحيها له وذلك اك الوظيفة 4 والوكالة 4 


- 


9 
ا 


دن هنا قالوا : لا خلافة 


1“ 
٠‏ ألا 9 سحي 
رم الله وجها 


احتلفوا في الاعيان 


شفعة ) والانتفاع بالموصى بك . 
وقال الحنف:ة 5 انها لا تشملها 5 
والظاهرية يقوله صلى الله عليه وسلم : 


ا 


حل ووةه ) فنك سوى صلى الله عليه وسلم 95 الحق والمال 


1-1 سر : 00000 
روك بعك دولةه لور 0 فكل مهما نركة تورث 5 


لك فيلك حو ا 0 


سِ 


ور 3 


بر 2 


كن 30و ١‏ وهذاراي اأشافعي واحودل 95 وأماابو حنرمة 


حل 
الكاد 0 


ب يماع الاعانث الاحسة »ء الى .صم الا نتفاع ب 
6 5 : 0ح : 
1 بوث النجسة 5 


3 ام بالملاك 2 فهم جميعا اتفةوا على 
“.وال » لتغلب الناحة لالدة فيه » عا , الناحدة الشخصاة 
و : 3 20 0 37 - 


قاد للمعاوضة » عنلك دن يقول بالاختصاص “وصاح 


از ل بن علي ثم قالوا له تبرأ من البق ؟ عر رضي 


7-0 


بابع 


وه ورفضوه وارفضوا عنه والنسية راففضي اهدن القادوس , 


31051 


دورث للحديرث ارضا : 


1 
"٠١ كف‎ 


الامام احودالا انءاشترط لذللك ان 


م 
!| 


لشضعة والخيار 2ه هور 


|ا»اء 
اله ١‏ 


خفيف(؟5) : وعندي ان هذا الرام 


ا 5 0 3 0 
قال ألو ارث دعا ب ا ٠١‏ 0 


جرت دعاد لات الناس لى اساسه قاد تحياتهما 


أت دم 3 كه 


أت كانت فاه لل رربت (41 7 
ولا تشول الحةقوق التى اتفق الجميع 
وف “ي 2 2 
لتغاب الناحية ال لشخصية فيها » عندهم جميعا » كحق الانتفاع بسكنى الدار مثلا . 
ومن هذا النوع حق الرجوع عن البة » فانه سقط بموت الواهب اتفاقا» 
--06 2-7 و 32 0 .< 520000 32 8 
ولا بشت 2 ار ث .» فاه بحمك ان «سارد ها وهيسهة المورث » ومله أيضاً دسق 
الاستحقاق في الو قن والولاية على المال 
ويقال للحنفية : ان ما بدعيه ك]. ه.٠‏ الم شين 2 لابنهض دليلا قوياً على 
عدم ششول التركة للحق . وذلك : 
أولا ‏ لآأن *] بدعيه الفريق الاول هنكم هن ان كامة حقاً ليست في الحديث 


ل 


ولاببعد ان تكون زيادة من الراوي هو مجرد ا<مّال 1 يهم عايه دايل وكل احمّال 


لادزيل 0 لا يعتد به » لآنه او اعتبر مثل الم لأزال الثقة عن السنة كلها. 
ف الثاني 0 دو وجودها فيه. 


0 وق التى تتعلق 


0 ا 4 يك ل الحق ل بالفعل . © ممرعا 6 باخل : ف دبقائه 4 


عل 3 أ 
يذاه 01 7 مره 0 
© واه أوار 6و2 م اسه م6 5 


قيد الحياة ؛ لد سار ارث امتداد لحياة 
» قال الفناري(9) : ( الخلافةهي جعل البافي > 


ىق عله فها بعك ّ 
(9) المبراث المقارن مد الكشكيى . 
(5) في حاشيته على شرح السيد علي السراجية ص 4١‏ . 


54 اس 


اثنائها فتنتهي ماكيتها مادة (1()59) . 


وهثل ذلك في الك ٠١‏ يملك بالاعارة » ٠ن‏ المنافع . فان القانون ينهي ماكيته 


بوفاة المستعير 00 لم يكن قل اتفق المعير والمستعير على غير ذلك دادة (ه5 : 


0 و٠‏ 
عه سس 


كل ١ا‏ يعتبر 0 كه يصاح لآن يتعاق به حق 000 ل كد 


بالوراة ثة و! ليس كله اناه ن يكو ون غلا لوفاء الدين »و 50 الو 6 


ل 


بعضه يصاح 2 © و دحضاء 4 لاص 48 وذلك لآن 1 0 ليت 04 تسم الى 


0 


0 : 
فسمين 


احدهما : ١‏ يعد في الخال مالا » او ؛ ١‏ 0 النوع يصاح 


لوفاء الديون » وتنفيذ الوصايا » وها يبقى بعد ذلك يكون للورثة » وذلك ككل ما 


يماكه الانسان من عقار » وهنقول مثليا » او قي »توق مالية » كالديون في 
ذمة المدبن أو تابعة للال » وكحقوق الارتفاق » وغير ذلك » مما اجاز الفقهاء ان 
يعتاض عنه بالمال » واهككن ان يعتبر ذللت الال جزعاً ٠ن‏ التركة . 

ثانيها : ما لا يعد ني الخال «الاء ولا يتحول الى هال » بأن كانت حقوقاً 


مجردة لا تتعاق 0 3 كدق ححيسسن_ الم هن » وحق حبس المبيسع » وحق الشفعة 


م ا ل نت 


عنك الجمهور » وحدوة ق الاختيار » وحق نصاص عنك هر ن دقو به . 
0 0 وها أشلهها 16 
الوصايا » لآنها لاتعد في الخال مالا » عول ف النهارة ٠الا‏ ؛ بالاعتياض عنها . 


أعدم صحة الاعةياض 5 » لأنها ح 


5ع نعط ار ةل ةر ل قز اناه الس رض 
بها 4 او بعضها 4 ودثمراء المودى له العن الى اوصى له بمتفعتج| 4 او باسقاط ديه 
لورثة الموصى 6 بعوض او بخير عرض 4 وباستحقاق العين 


5-0 


وائما تصاح ان يصالحء على تركها في نظير هال » عند المالكية » ولكن لا 
يكون ذلك المال جزاً من التركة » بل بخاص ذلك للوارث . الذي انتقل اليه هذا 
المق » يدل على ذلك ٠١‏ جاء في الخرش )١(‏ ( ان المفلس اذا مات عن شفعة » 
كانت لورثته لا للغرهاء ) . 

فان لازم هذا ان زكون بدلا كذاك » لآن بدل الشيء يحل محله » ويكون 
اكافاله 5 


ويؤيد ذلك ان الشفعة سببها الملك » بي اعيان التركة » ولا هلك للغرماء في اعيانها . 


وانها حق لابباع بأي ُمن لشخص آخر اذاا راد الشفيع ذلك . 
َ يؤيده ان اعتياض الوارث ع عن تركا لو تعثير اكتساياً حا لدبعءمله» 


ف 


فيدخل ف اله الخاص 4 ولايعتبر من 3 ركة 6 را الغ رماء مئةه , 


. نقلا عن الشيخ الخفيف هن التركة والحقوق المتعلقة بها ص4١ بتصرف‎ )١( 


ب لاه 


بعص ا لنصو صن الفقسية المافة 


فم| ينتقل م من الحقوق الى || ورثة وما لاينتقل 


قال الدكتور “عبد الرزاق السنهوري(١)‏ 1 كيد 


الفقهية البي ثتناول تعيين ٠١‏ ينتقل من الحقوق الى الورثة وها لاينتة 


جاء بي الفروق للقرائي ( ج"اص ه/” - ص 70/4 ) وهودن كتبالفقهالااك : 
0 اعلم انه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : هن هات عن حق 
فلورثته وهذا اللفظ ليس عل عموهه ء بل هن الحقوق ما ينتتقل الى الوارث » 
ومنها ٠١‏ لاينتقل » فن حق الانسان ان يلاعن ؛ عند سبب اللعان » وان يفيء بعد 
الابلاء ؛ وان بعود بعد الظهار » وان يختار دن نسوة اذا اسلم عليهن » وهن اكثر 
ن اربع » وان يختار احدى الاختين » اذا اسم عليها » واذا جعل المتبايعان له 
الخيار » فن حقه ان يملك امضاء البيع عليه| او فسخه ؛ ومن حقه ما فوض اليه 
اكات لاعت 2 5م 0 بالط رعرع كله 
0 تالش : 


)١(‏ ه يي مصادر الحق جه ص 07 - ص 4 وقك 1 ثرتالنقل عنذيدء لىالنقل هن : ادر 
الاصلية لآن نما ليه منها تعقير شهادة دن كان رجال الما نون للفقه الاسلادى 2 فيه 
0 التفكير » ودقة التعئير 


ب /اسه 


فجميع هذها ةوق » دنتد تت ث منها شىء 4 وان 7 ثابتةللمورث» 
بل الضابط لما ينتقل اليه . ما كان متعلقاً بالمال » او يدفع ضتررا عن الوارث » في 


عر ضه بتخفيف المه ' > 


الورثة ا الال » خرن 0 به تب 2 ولا 1 عقله» 

2.4 قلا در رثون مايتعاق يذلك » وما لدرورات لايرثون هدايتعا 
4 لاد شار كه فيه غير ه غالياً ف الاعتقادات ليست 
من با بالال عو المي بئة شهو كه والعو 5 ار ادته واختيار الاختين ن والنسو ةّ اربه وميله» 
وقضاؤه على المتبايعين » عله وفكر: 0 ته واجتهاداته وافعالك 
الدينية فهو دينه 6 ولا دنتم شيء دمن ذلك لاوارث 04 انه م ورت «وستلكده واصاه . 
وانتقل للوارث خيار الشرط ب المبيعات » وقاله الشافعيى رحمه الله تعالى . 

| ل 12 2 

وقال ابو حنيفة واحه د بن حنبل : لاينتقل اليه . 
وينتقل للوارث خيار الشفعة عندنا » وخيار التعيين » اذا اشتري مورثه عبداً 
دن عبدين على ان 6 3 وخيار الوصية » اذا مات الموصى له » بعد موت الموصي» 
وخبار الاقالة » والقبول اذا اوجب البيع لزيد . فلوارثه القبول والرد » وقال ابن 
المواز 9 اذا قال 3 من جاءني بعشرة فغلامي له 4 فك جاء احد بذلك الى شهرين 


لزمه » وخخيار الهبة » وفيه خلاف . 


و ومنع أ بو حنيفة خيار رالشمة 4 وسلم خيار الرد بالعيب 5 وخيار تعدد الصفقة » 


وحق الققصاص » وحق اأرهن » ودبيس المبيع 4 وخيار 5 وجل 0 اموال المسلمين 


3 4 قا ان ار اخذه بعك القسحة 5 
0 8 


إن بالاعه كانه وعار ا 
1 دتى 0 5 فيموت المقول له 


سم خيار الاقالة والقبول ٠.‏ 


ودلدارك المسألة : على ان الخيار عندنا صفة لعقد » فينتقل مع العقد » فان 

وندار ن ِ ينتقل مع 
آثار العقد انتقات للوارث » وعنك ل حنيفة صفة للعاقد » لانها شيثته واختياره 5 
تبطل بموته » كنا تبطل سائر صفاته » ولآن الاجل في الثمن لا بورث » فكذلك 
في الخيار ولآن ن البائع رضي حيار واحل ) وانتم ا 00 رض بهم 4 
وهم الورثة » فوجب ان لا يتعدى الخيار دن اشترط لهء كنا لا يتعدى الاجل هن 


اشئرط ل 


والجواب عن الاول : أن اختيارهصفته » ولكن صفة متعايية بالمال فينتقل 
كاختياره الاكل والشرب » وانواع الانتفاع المال » فان جميع ذلك ينتقل تبعا 
امنا 0 

وعن الثاني : ان الاجل معناه تأخحر المطالبة » والوارث لا مطالبة عليه » 
بل هر صفة ة للدين 0 0 لا انه نتقل الدر زات انتقل مجلا وكذلك ها هنا 
تنتقل الصفة ل انتقل اليه الملوصوف فهذا لنا لا علينا 

وعن الثالث أنه 0 بخيار التعيين 04 وشرط الخيار للاجنبى 6 
اثبتوه للو ار كت 000 وبا اذا جنى فانه ينتقل لام لى الول مالم برض به البائع « 

فهذ! تلخيص مدرك الخلاف » ويعضدنا قُ موطن الخلاف » قوله تعالى(١)‏ 


: ( واكم نصف ما تي رك ازواجم ) وهوعا عام و | » فيتناول صورة الم بزاع » 


5 
ول يرج عن حقوق الاموالٍ » الا صورتان فما عاحمت : حد القذف » وقصاص 


الاطراف والجرح والمنافع 2 الاعضاء » فاك ه اتين الصورتين تنتقلان للورثة 34 
وها ليستا بعال « لأجل شفاء غايا ل الوارث 2( 8 دخل عا ىى عر ضه 4 دن قذفهورثه 
والحناية علي 64 »وا ما قص اص النفس قاد لايور ث » فانه م بشت للدعجبي عايه 3 قبل 
دو ثه » وا وان د نبت لله وارث ابيتداء » لأن استحقاقه فرع زهوق النمس فل" بقع اللا 


للوارث » بعد هوت المورث . 


. من سورة النساء'‎ 1١7 الاية‎ )١( 


فهذا تلخيص هذا الفرق » وبيان سره » ومدا ركه ؛ والخللاف فيه . 


وجاء في التواعد لابن رجب ( ص5١‏ ص18" ) وهو من كتب الفقه 
الحنيل : ( فها يوم فيه الورثة » هام دو روثهم من نوق » وهي نوعان : حق 


له وحق » عليه 


فأما النوع الاول : فا كان من حةوقه يجب بدوته كالدية والقصاص في 


النفس » فلاريب في ان لهم استيفاءه » وسواء قلنا انه ثابت لهم ابتداء » او منتقل 


لهم عن مور ولهم »ولايؤثر «طالية المقتول بذلك شيئاً على المعر وف من المذهب » 
ومال الشيخ تم ي الددين الى ان مطالبته بالقصاص توجب تحتمه ء فلا يتمكنون 
بعدها من لو » وما كان واجباً له في حياته » ان كان قد طالب به » او هو في 
يده » ثبت لهم ارثه » فنهالشفعة اذا طالب بها » نص عليهااحمدثي اكثر الروايات 
» وتوقف ب رواية ابن القاسم » وقال هو موضع نظر » وهنه حد القذف » ونص 

عليه ايضا » ويستوفيه الوارث لنفسه يحكم الار ث عند القاض » وقال ابن عقيل فها 
قرأ أته بخطه : ( انا يستوفىللهميت 0 منه » ولاينتقل » 0 فيه » فان 
لك الوارث وان كان طارثاً على البيع » الا انه مبني على ملك مورثه » ومنه خخيار 
الشرط » ونصعليه احمد ايضاً » ومنه خيار الرجوع بي الهبة اذا طالب به © ذكره 
القاضي بي خلافه » واما ان لم يكن يطالب به » فهو ضربان : 


احدهما )١(‏ حقوق التملكات » والحقوق الي ليست بدالية 0 كالقصاص 
وحل القذف » ففيهقو لان في المذهب 4 اشهرههما أنه لابورث 4 ويندرج قِ ذلك صور 
منها الشفعة فلا تورث بغير «طالبته على المذهب » وله «أخذان اشار اليهها احود » 
احدهما أنه حق له 4 فلا شت بدو ن «طالبته به و والثاني ان حقه فيه بها سقط ركه 


واعراضه » لا سها على ) قولنا انها على الفور » وه نها حق الفسخ يخيار الث برطا فلا 


)2غ( اي احد الضربين وسيأني يعبر عن الثاني بهو وله الضرب |! لثاني 8 


#/الات 


بور تت بغر بر مطاابة م 9 وممها أ مسع الء عات با أذ رجوع : يي اطية 4 فل" يشبت بدو نذالمطالبة 
ايضاً » وعن احدد في الطهبة المخصص بها بعض لولد » اذا هات الواهب قبل 
التعديل والرجوع هل للورثة الرجوع ام / لاء روايتان » ومأخذهما ان رجوع الوالد 
في هذه الهبة هل هو من باب الرجوع بي الهبة الثابتة للوالد دون غيره + فلا يقوم 
غيره فيه «تامه » او ثابت لاستدراك الظلم والجور » وعلى هذا هل هو مأمور به لحق 
نفسه » حيث ظلم و واعتدى » فامر بالتعديل » فاذا لم يفعله سقط »او هو مأهور به 
لحق بقية الاولاد المظلومن 8 فيثيت ذم الرد اذا 0 0 دن جهته » ودمها حل 


القذف يدون مطالة 6 وه نها خيار شيول الوص 5 أل 0-0 احول 
8 . 5-2 34 له - 


ل و ل رد ل ردت 


فهى لمماوكة 2 


الضرب الثاني : حقوق املاك ثابتة متعاقة بالاءلاك الموروثة » فينتقل الى 


الورثة » يانتةال الامو لَه بها » بدو مطالبة » يخلاف اأضرب الاول » فان 


الحقوق فيه من حقوق المالكين » ل" من حموة ق الاملاك , 


ومن صور ذلك ارهن فاذا هات و 4 


ومنها الكفيل » وهو كالرهن » وهنها الاجل » فلا يحل ا 
الورثة برهن » او كفيل في اشهر الر 

في خلافه : هل هو ثابت لاورثة ا 6 

لآن الرد انه 0 العتقد له » والخيار الثابت لفوات الصفة المذمروطة بي 


العقدك مثله و در 


ضى ف كنات التخر 0 ان 6 32 ساحة الى اجل 4 ثم 


مات المشتري » فاشتر 5( البائء ع من ورثته بأقل من 2 لأن الرارك 
يداكها على 5 كلك 0 4 بدليل ا له درد على ل 3 جا د : صار رااشراء ديه 


الات 


اراد ار المورث وَهذا غريب وهو يشبه الوجه الذي حكاه ابن عقيل : شي 


بناء الوارث » عل <ول المورث 5 الزكاة . 


النوع الثاني الحقوق التي على المورث ) . 


الحقوق التطلقة بالركيةة 


الحقوق جوع حق » وهوكا 500 هذا المو وضع(١)‏ : ( 0 


لايسوغ انكاره » والكائن الذي لا مرد له » ولا محالة لوقوعه » وهنه الحاقه 
اي نتعاق 2 لتركة هذه الكائنة » الى يجب اخراجها هلها 2 عند و جوداسيا 4 2( اه 
ويؤخذ من ذلك » ان معنى تعلق الحقوق با لتركة » هو وجويها فيها عنسك 


وجود اسيابها . 
0 وام 0ك تتعاق بالثر كك » اختلف 


هوف الى الف ه يي تعدادها 0 


حب الدر من الحنف 2 » والال> ية51) وال لشافعة (37) الى انها خوسة : 
لديون العينية(5) . 

لنجهيز . 

لديون المطاقة(ه) . 


٠ لوصية‎ 1 


16 ارات - 


وقد ذكر صاحب الدر . وجه الكمره فيها » فقال(5) : ( والحقوق هاهنا 


1 في حاشيته على شرح السيد على ال‎ )١( 

(5) يراجع الشرح الكبير المطبوع على هاش حاشية الدسوئي ج؛ ص444 . 
(9) يراجع شرح الترتيب ج١‏ صن . 

(4) سبق تعريفها في ص55 . 

49 او المرسلة وهى الى اطاقت 0 عن التقييد بااتعلق بعين دن المال 


(5) في شرح الدر المختار المطبوع على هاهش ابن عابدين جه ص 444 , 


خدسة بالاستقراء(١)‏ ؛ لآن الحق اما الحيت » او عليه أو لا وله : 

الاول - التجهيرء واه ذاني اها ان يتعاق بالذهة » وهو الدين المطاق » اولا 
وهو المتغاق بالعين » والثالث » اا اختياري وهو الوصية» او اضطرارى 
امراك ) اا 

كن الدردير الال 
صاحب الدر الحنفي 


تتيعوا ذلك » فلم نجدوا ما بزيد على هذه الاد.ور الخمسة ) اه 


وأما الشافعية فقدل دكرنا وحجه الخصر الذي ك5 ره صاحب الدر 1 نا . 


. تك غير صاحب الدر » من الخنفية 4 5 ان الحقوق المتعاقة 0 


فط » ولى يعدوا الديون العينية » لأن الاءيان التى تعاقت بها هذه الديون » ليست 


عع 


من الترككة ( على التعريف المشهور عندهم للثر كه لآن حق الغير 6 تعلق بها 3 قبل 
صيرورتها ركة(4) - 


وقال الحنابلة وابن حزم : انها اربءة » لأن لفظ الدين يشمل الدرون العينية 


كذلاك يفهم دن كلام لز 


ن كلام الامادية ان 0 قالوا : يتعلق بها الحبوة (ه) 


1 0ت ع دن ارد الشريعة 1 


نح الكير << م 464 اللطيوع عا 
2 


37 1 
مير ا كّ بوع على هامش حاشية الدسوق 


0 حاشية الخضري على شرح الرحبية ص57 . 
(؛) قد تقدم ذلك في ص5؟ . 

اا ا للك ولك 
زه 2 المصباح ( حو بك أل رجل 5 بالما والك سس اعطيته 


والاسم الدروة بالضم و في الاصطلاح م ى ان يعطى كار 5 
تعلاذة | أو الذاكر م ار 7 اسه زبادة 1 غيرة م١‏ الرارك ثانه و حجان : وستفلله 
باه 2000 0 0 0 ل 7د 200 3-7 


وه صحفه على سبيل الاستحقاق او الاستحياب 0 دن همفردات الجعفررة 5 


اه 


رد زدادة على هله أل مو قَ الآر بعة 


والمختار رأي الخحناباة وابن حزم والزيدية » وهو ان الحةوق المتعلقة بالتركة 


3 


ار بعة 3 لذن لفظط التركة يشمل الاعيان 6 الى تعاقت بها الديون اليية 3 خللافا 


الحنفية » وذلك لتبادر الفهماليه » ولآنه يصدق على هذهالاعيان » ان الميت تركهاء 


بقطضع النظار تمن ستحادي 4 اء ولآن ا: لفط ل الدين ل ل ل او 3 العينية 2( والمطاقفة 


فيقال : تركة مستذرقة بالدين » هن غير تفصيل ثي الدين الذي استغرقها » فتكون 


الد دو ن ح<ة 1 واحداً اانا لا اذهب || يه صاحب الدر 5 ن الحنفية 2( والالكية 2( 


والشا فعية دمن كونها حقين ( عينية و«طلقة ) . 


وخلافاً للاهامية لأن الحبوة ليست حة] مستقلا » بل هي نوع هن الميراث 
عندهم ايجابا » او استحباباً » فتكون هى والميراث حما و ل . 
وعلى ذلك تكون الحقوق المتعلقة بااتركة اربعة 
١‏ - التجهيز : 
1 2 الدين 
رصي 0 
ارت 


والإك اقوال الفقهاء في ترتيبها : 


ا 0 
قد اجمع الفقهاء على ان هذه الحقوق المتعاتقة بالثر 

واحدة ؛ بل بعضها اقوى هن بعض »؛ فيقدم على غيره » في له التركة . 

على ان التجهيز » والدين مقدءان على الوصية » واذالوصية مقدمة 

على الارث »؛ الا انهم اختافوا في الدين هل هو تدم على التجهيز ام ان التجهيز 


8 ققدم عليه 


3 


0 


/ 


فذه الظاهريةٌ . لى ان الدي: 


0-35 
الراكة 


التجهيز » 2 الاخراج . 


4 سوأعء اكان 0 4 أم 


انه ا حق 2ح بدا به هلمها . 


8 
7 و ىئى 


قال ابن حزم(1) 5 ( وعمدة ذلك قوله تعالى(7) 5 ردن بعك وصية يوصى 
بها او دين ) فااتجهيز يدون بعد الدين لآن الال صار للغرهاء » بنص القرآن » فان 


تون التركة اولا » ف وفاء الدي: 


أشارء قله الد' . و4 الخدم قلاف الر كة حقا 6 |اللدوف |2 كال 
الشارع قدم الدين م م فبله ي ا من الحقوق ا1 / يجب ال 


آه 
2 


فاذا ارج التجهيز اولا كان علىالغرماء خاصة » اذا لم تف التركة بديونهم 


» يجب تجهيزه على كل 
غريم لقوله تعالى(”) : (١‏ اناالمؤهنون 
ولي اخداه فايحسن اه ( 5 


ن يذلل الغر دأء »دوك غير برهم 4 


0 عدم المال » ان يكون 4 حيطا بالتركة 
ويذلك يكو نْ حم دن ط الد, بن 
فيكون جهيزه على دن حضر وفاته » من المسل 


لانهم اولياؤه ي نجهيزه وستره . 


ان التجهيز » هدم على الدين » وانه اول حق يبدا به من 


ذهب الكناياة الى 


9 
رو 


)١(‏ يراجع | لجل جه صضص8ه؟ و ناه" و5ه736. 
(5) الآية ١١‏ من سورة النساء . 
(”) الابة ٠١‏ دن الحجرات . 


التركة » سواء أ كان الدين لله تعالى » ام للعباد » وسواء أ كان متعامًا باعيان التركة » 


حال حاكن لمكم ف الك ب عا شلك دن دقفا 
د 2 بيو 


ولهذا قدمت نفقة المفلس » على ١‏ سواهاء اذا بيعت امواله في سداد ديونه » 
ير الك وستره » قْ معى نفقت»ه » حالحياته » قال و ف الث د بر(١):‏ 
( اذا مات الميت بدء بتكفينه ولجهيزه » مقدها على ها سواه » كنا يقدم المقاس 
بنفادته » على ها سو أه 6 ثم , تقضى ديو نه لقو + تعالى (؟) : من بعد وصية بودى 
بها او دين )( : 

وروى دل" سكين هن السكنفية أن الصحيح 6 تقديم التجهيز على الدين 


ولك اكات ماما بن الراك فر فوافقة ةا ف عل 


وكذلك ذهب الزيدية الى مثل ذلك » فقالوا (") : ( يقد 


ل 


دينه » اذا استثنى له في حياته » فكذا بعدها ) وق 


راس ا الله عايه وسلم : ( كفنوه في ثوبه 


5 


وقالوا (ه) : أمر صل اللهعليه وسلم ببيع الكف: ا به ديناران ) . 


0 


0 درىق 1 انا التجهيز ققدم على الديور ن» قال الحقق الحي في 


شرائع الاسلام 0 كا كف نالرجل دن أصل : كته ممما على الديون 


ميلك هم ا دع در 0 قدادة ج ٠/‏ ص 35 
(9) الا ١١‏ ف سور ةالساء. 
[ 49 البحر الزخار م اك 
(5) البحر الزخار اده 
روه( المرجع السابق ع 1 ص ه16٠‏ . 


ا 


والوصايا ) وقال فيها ايضا في شأن المفا س(١)‏ اذا باع الحا كم امواله : ( ولو 
مات قدم كفنه على حقوق الغرهاء » ويقتصر على الواجب هنه ) ومثل الكفن باقي 
نفقات التجهيز 2( لانها لازهة كازومه 5 

ودرى الخنفية 0 والمالكية وا لشافعية 5 تقديم الدبو ون العيذ معية © 3 » على التجهنز 8 

اما الخنفية فانهم يرون ان الاعيان ابي تعامت بها هذه الديون » ليست من 
التركة » فان التركة على المشهور عندهم هو مايتركه الميت هن الاموال صافيا عن 
تعلق حق الغير بعينه » فيجب تقديم تلك 0 » باأنسبة الى الاعيان الى تعلقت 
بها . لانها تقدءعت في التعلق بها » عن كل حقسواها » فلا د اه الضرر ( 
بطرو حق جديك 4 متأخر عن حةهم الثابت 
التجهيز وغيره 

اها المالكية » والشافعية » فانهم وان كانوا يرون ان هذه الاعيان التي 

تعلةت بها الديون هن التركة ؛ الا انهم يقولون» ها يول اللخنفية ايضا: انها 
تعلقت بها » قبل صيرورتها تر كة » وقد كان اصحاب هذه الديون احق بالعن 
دن دالكها حال حياته » فانه كان لا يدلك التصرف فيها » حال حياته » فلا ببيع 
العين ل 2 بها لميسا 6 وايؤجر بها 5 : واذا كان لا يجوز له ذلك » 


د» 6 و وكان الدير ن دقدما غإ , ال انه ., أن هدم الديث عا 
2 2 


1 
مضا ىف 


في في معناها » وهوالتجهيز , لأن الموت يجعل الديون المطلةة تتعاق بالاعيان 


1 تكن شرع امه بها 
وذلك لضعف الذهة بالمو ت »عن احتمالها » فتقوى الاع ان الذمة » واذا 
كان ال مو رحد دن شاه ان يعلق 2 الاعيان 8 0 يكن متءلهًا بها 4 من الديون ويةقوي 


تعاةها لا ان يضعفها 4 فبالاولى لد دضعف 5 كان محعا كا بها فعلا قبله 4 بل 


9 يدها قوة ةعا لى قوتها . 


1 1 


ؤدرق أصعحاب هذه المذاهب الثلاثة 


ارد ا ع 2 
6 بقدم الديون ٠طاها‏ » على 


والخناياة 34 وملا سكين دن ا 


سان الاصلئةة 


انه » فعند افلاسه ع دم 


نحى ل 


قدرته 4 عا 


في 


١‏ اعلذة الاناسونف كراد الس نك( حريافال الل قراب الاماظم 
(1) خلافاً للاماميةفانهم يقولون باستحبابه لا بوجوبه قال احلي يشرائع الاسلام 


لفاكف: دق اع انول نحجيعا االسامن 6 تدلنالكمم 
2 ل ا و ا يي 5-7 ل 


ولا شاك أن هذا يدل على ان التجهيز 
واجب : 


١‏ ا 
ولآن النببي صلى 


استشهد دوم احد » بي دمر 


اليد عد 


ف المقّال » وهةقتضاه تقديهمه 


» لايدل مدعاك »؛ لانه يدل 


1 0 1 
الذي أعدمدت عليه » في تقديم الدين على على 
على ئ خير الم 0 اين و 


نه ورد بعد بيان ن انهذه الفرائض» انها 


تكون بعك قضاء الدين 4 وانة 5 


بماله » 0 الغرداء بعك التجهيز َ( 


رفع ذلاك لك 6 4* الاداة 
تت - 


012 ا 0 


السراجية 2 


وهذا يدعو اليه الشعور الرائي » والانسانية الكاملة 

ويقمال للحنفية » والالكية والشافعية : ان تعاق الدين بالاعيان » لا يدل 
على تقديم هذه الديون » على التجهيز » لأن 2 عن :الكها حال حياته » كان 
لحثه على قضاء الديون » حيث له اضطراب » في الدياة » وقدرة على 0 1 

وا٠ا‏ بعد الوفاة فقد ذهب اضطرابه » وانقطع كسبه » فكان احوج الى ملك 
لتجهيزه فانه من حاجاته الاصلية » الي تبقى أه خال حياته » كقورته ولباسه »ما 


قانا » بل هذه اولى لآن اميك ادوج اليه من سائر ديونه » لعتجزه وعدم قدرته 
هذا بيان آراء الفقهاء في تقديم التتجهبز على الدين » وبيان المختار منها . 


الوصية فقّد قانا : انه قد اجمع الفقهاء على تقديمه على 


و 5 1 الدين 


عا 
ىف 
جه الى الوفاء دديئه )» وابراء ذمته . 
دوائجه الاصلءة » قال صل الله عايه وسلم : 
) الدب" ن حائل ديئه وبين اللجنة 606 فيقدم على الوصية 14 ويكون بعد مؤن هزه 
لآن هنا فيك الو 5-0 ب لينس دن اصول حوائجه 8 


ولاره وىعة 3 7 عل 0 به عمّة 0 الله وجهه . اله قال : أت 


لل 


رسول الله صل الله عليه وسَلِم 0 » قبل الوصية )(؟) . 


ا( . 6 


وفي ابسو ط(") ( قيل لابن عباس رض 


يل : 000 
]أ 
لد 


احج » وقك بدأ الله بالج فال تعالى(5) ( واتموا الحجوالعمر ة لله ) فال 0 


ى الله عنها » اذاث تأمر بالعمرة قبل 
تقرؤون آبة الديرن فقالوا : ( دن يعد وصرة «و>حي بها او دين( فقال باذا نا 
فقالوا : بالدين » قال : هو ذللك ) . 


. 73١5 الاختيار شرح المختار جا ص‎ )١( 
. 7 (؟) شرح السيد علي السمراجية ص؟7 و‎ 
اللا جلك ل ا‎ 

( 4 ) الآية 195 هن 


ولأن قضاء الدين ه من اصول حوائجه » فانه يفك به رهانه » وتنفي ب الو صية 
لكل من اصول <وائجه » 0 قضاء الدين مستحق عليه . والوصية تكن دستحاية 
عليه » لآنها | ان كانت من التبرعات فهي تطوع » واداء الدرن واجب فهو أقوى » 
وان م من ٠‏ الو واجبات فان كانت | للعيد كا أوصية 3 الواجبة 5 قانون الوصية 
المصري فانها تكون في معنى الارث » والإرث هؤخر عن الدين » وان كانت حم 
لله تعالى فدين العبد «تهدم على دين الله تعالى لآأن الله هو الغني والعباد هم الفقراء 
ولان صاحب الدين ليس 2 يتملك ما اخل عليه ايتداء » وأككنه قُِ الحم يأخذ ما كان 
له » ولهذا ينفرد به اذا ظفر يجنس حقه » والموصى له يتملك ابتداء بطريق التبرع . 


وايد هذا كله ها روي( ان رجلا اعتق عبداً في مرضه وعليه دين فاستسعاه 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قي قيمته ) . 


وانا فعل ذلك 4 لانه قدم الدين على الوصية 4 ثم بيعل قضاء الدين تقدم الوصية ف 
لها على اليعراث وخل الوصية الكل ( : 


ولان الدين تعاق بذهة الميت حال حياته » وتعاق بالتركة كلها » وقت الموت » 
بل قال ا بتعاتمه مستندا الى 0 درض الموت(١)»‏ واما الوصية فانها لم 
تتعلق بالذهة ؛ في الحياة » بدليل انه يصح له الرجوع عنها » ؛ ولم :2 عاق بعد الموت 
بالتركة كاها » وانا تتعءاق بجزء مئها . وهو الثلث » فكان الدين اولى منها . فيقدم 
لكان 

وقد دل الاجماع على تقديم الدين على الوصية » لان الاهة من عهد الرسول 


صا لى الله عليه وسإ لم الى الآن على ذلك ه 3 


ا 
ا تقديم الوصية عا لى الدين في آبة الموار 3 ١‏ من بعد و وصية يوحي بها 

او دين ) فانهتقدم يي الذكر » وهو لايستازم التقديم - » وانا قدمتيالذ 0 

, مرضي الموت هو المرض الذي يفضي الى الموت غالباً ويعقبه الموت فعلا‎ )١( 


4م - 


لامر اقتضى الاهنام بتقديمها فيه » وذلك لكونها اشرف » لانها قربة » والدين 
مذموم غالباً . 

ولد ثالؤرثة على اخراجها » لانها مأخحوذة بلا عوض . فكانت ٠ظنة‏ لاههال 
الؤرثة . يخلاف الدين » فائه قي مقاباة عوض » وقد يكون «وجوداً في التركة » 
فيسهل عايهم اداؤه . 

ولانها حظفقير و«سكين غالباً » والدين حق غريم يطابه بقوة »ما صح عنه 
صلى الله عليه وس انه قال(1) : ( ان لصاحب الدين «قالا ) . 

ولانها ينشئها المؤصي من قبل نفسه . فقدمت في الذكر تحريضاً على العحل 
بها » بخلاف الدين . 

على ان آية المواردث ليست فيها صيغة ترتيب » بل المراد ان الموازيث انا 
تقع بعد قضاء الدين » وانفاذ الوصية » ؤاتى بأو للاباحة » وهي كقوهم جالس 
الحسن او ابن سيرين » أي للك مجالسةكل واحد منهها » اجتمءا او انفردا . 

فذاية ٠٠‏ تدل عايه » تقديم جملة الوصية والدين على الارث . 

وبذلك يككون قد دل الحديث والاجاع والعقل على تقديم الدين على الوصية 
في الحم » ول يتعارض شيء هنها مع الآية . 

وقدمت الوصية على الارث بنص الايه (من بعد وصية يوصي بها او دين) 
على انه انا تقدم الوصية على الارث » اذا كانت بعين كالدار مثلا » بمعنى انها اذا 
خرجت من الثلث » فلا حق للورثة فيها » فتفرز وحدها » ويقّسم بين الورقة ما 
سواها . واها اذا كانت»طلقة » كالوصية بثلث دار مثلا ؛ فلا تقدم لانها تكون في 
معنى المبراث لكونها شائعة » في التركة » ويكون الموصى له شريكاً للورثة » بالقدر 
الموصن له به » نحيث لايزيد عَلِن الثذلث . 

ويدل على ذلك انه اذا زاد الال بالناء » او بغلاء الاسعار مثلا » زاد على 


, 0" دن نيل الاوطارٍ شرح منتقى الاخبار للشوكاني ج” ص‎ )١( 


و 


الحقين » واذا نقص بأن هلك بعضه » نص عنه](١)‏ » فيقُسم للدوصى له على أله 
فريق 4 وجه. الورثة فريق 4 اللا ان من نظر من الفقهاء الى ان القسمة بين الورثة» 
فها يتخصهم 2 لاندون اللا بعد قسوتهم ٠ع‏ الموصى له . قال : ان الوصية «تهدمة على 
الارث فالخلاف لفظى . 

وبها قدمناه من الادلة على تقديم بعض الحقوق الاربعة المتعلةة بالتركة 
على بعضها يكون ترتيب هذه الحقوق على الوجه الاتي : 

الاول ‏ التجهيز . 

الثاني 3 |! بن ٠.‏ 


اثالث الوصية . 


الرابع - الارث . 
وقد اخذ قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 184 لسنة 1409 م بأن 


الحقوق المتعلقة بالتّركة اربعة وانها مرتبة بهذا الترتيب . وذلك في المادة 10م منه 
وهذا نصها : 

الحقوق التي تتعاق بالتركة » بعد وفاةالمورث اربعةمقدم بعضهاعلى بعضهي : 

. تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي‎ - ١ 

>" - قضاء ديونه وتخرج هن جديع ماله . 

“' - تتفيذ وصاياه » وتخرج من اثلث .ما بقي سن ماله . 

4 - اعطاء الباقى الى المستحقين . 

ك) اخذ قانون المواريث رقم //! لسنة"1941 م.ي الجهورية العربية المتحدة 
بهذا الترتدب » فى المادة 5 منه ونصها : 


مادة 25 يؤدى, دن الراكة بحسب الترتيب الاتى 4 
/10 براجع حاشية ايبن عابدين على الدر المختار صن ص5 ٠ه‏ المطرعة الاميرة 


كلاه , 
عداةات 


ال 2 إن بكاو ي أتجهيز اميت وم: ن ثازمه ثفقّته من الموت الى الدفن . 
ثانيا ع ديون اميت ّ 

ثالثا ب ما اوصى به في الحد الذي تنفد فيه الوصية . 

وبوزع ها بقى بعل ذللك على الو ورأة الخ ألاادة 

الحكة ن ترتيب الحةوق على هذا النحو : 


ان الناظ 0 الحقوق المتعلقة بالتركة » على النحو المتقدم » ليدرك 
0 الحقيقية » والحكة البالغة » في هذا الترتيب » وانه خير تريب 
واعدله » فقد اوحظ اك 1 توف, 
محاءجاته » وقدم مله 5 59 لى المهم » با محقق نفعه » و يدفع المضرة عنه » 
سآن العقلاء » في اعمالحم وتصرفاتهم . 

وذلك لان اق المتعلق بالتركة اما للديت » او عايه » أولا ولاء فالذي له 


هو التجهبز » والذي عليه هو الدين » والذي لا له ولا عايه » بل لغيره هو الوصية 


وقدم ماله وهو التجهيز 4 لانه من ٠‏ عداسحاز 4 الاصلية 14 وقد قلنا ف © الاستدلال 


على اخمتيار تقديمه١١)‏ : وحاجاته الاصلية مقدمة على ساثر الديون حالة حياته »فعنك 


افلاسه يبقى له قوثه وهلبسه » ولا يباع شىء من ذلك 5 كدن القدرة على 


اأكتسات تو 1 1 به عورته » وليس من المستحسن ان يستجدي كفنه وله 
اعيان و أو اكانيك حقو فق الغير متعا ألة ة بها فا ولى تقدم هذه الىاجات الاصلية 4 بعك 
ثماته » لعجزه وعدم قدرته على كش «ايستر عورته » كم كان يقدر على ذلك حال 
ححياته الى آخر 4 ذكرنا 5 وجه هذا الاختيار » فانه دليل تقديم التجهبز على الدين 
وحكته 8 


وقدم الدين علىالوصية . لانه تستغرقه حاجاته » فانه لايفك رهنه الا بسداد 


. ص الا وما بعدها‎ )١( 


دينه . قن المصلحة والحككة ان يعُسدم على الوصية » لأنه لأيليق وهو صاحب 


التركة ان يبقى مرهوناً بديئه » وانه بحال بيئه وبين الحنة ويتمتع الادرون 0 
الموصى لهم والورثة » بتركته وامواله . 

ولان الوصية ان كانت من التبرعات » فهى تطوع » والدين واجب » فهو 
اقوى وان كانت دن الواجبات » فان كانت حتّاًللعيد كالوصية الواجبه » في قانون 
الوصيه رقم 08 الي 5م ف الجمهورية العر بية المتخلة ؛ فانها تكون 2 معبى 
الارث والارث مؤخر عن الدين 3 

وان كانت حما لله تعالى . فدين العبدمقدم على دين الله تعالى » لان الله تعالى 


هو الغني 4 والعباد 0 الفقراء 3 


وقدمت الوصية على الارث » لانها لو تأخرت عنه لم يبق لها ما تنفد فيه : 
ولأن فيها «نفعة للمتوفى صاحب التركه الذي كدح في جمعها وتحصيلها لأنها 
ان كانت بواجبات » فهو فى حاجة لان يلص مما عليه وتيرأ ذمته من تبعاته » 
وان كانت هن التبرعات فلعله يون قد اراد بالوصية ان يتلافى» ما وقع منه 
حالة حياته دن التقصير فى اعمال الخير والبر : ولا شات ان موصاحة المتوفى لمة 
على مصلحة من عداه» ولو كان اقرب الناس اليه : 

وبعد ها بيناه » من معى الركة فى المذاهب المختلفة » وما تشوله » وما لا 
تشمله » والحةوق اللاعلقة بها » وثرتي ب هذه الحقوق » وموقف القانون من ذلك » 
والحكمة من ترتيبها » على هذاالنحو » سنتكم عن كل حقمنها » حسب هذاالترتيب 


المذكور 4 با تتطايه الدراسة 4 ونتم بد الفائدة 4 فنقول 8 
الحق الاول التجهيز 


المراد بالتجهيز : اداء ما يكنى لنفقات ٠١‏ يحتاج اليه الميت » من وقت موته 


ىُ 
الى ان يوارى في قبره » من كفن » وغسل » وحمل » ودفن » وشراء قبر » اذا 
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أزم » وغير ذلك من كل م محتاج اليه . من غير اسراف 0 
لق التجهيز بالتركة : 


التجهيز يتعلق با ل ك2 © بعك امو ث » لاوقته و 8 قيله » لانه عا يتعلق بها 


وقت تعاو 


عند ظهور الحاجة » والحاجة الى التكفين والتجهيز » ائما تظهر بالموت » فيتعالسق 
بالتركة » بعد حدوثه » اي يجب بالقّدر الذي بى به منها . 
ووجوب هذا الحق في التركة » لايعدو احد امور ثلاثة : 
الامر الاول : أنه يجب على الورثة » ودد 1 دسا 4 ذم تم بايجاب الشناء 2 4 
ورتبعه وجوبه فيا ملكو ومن هال المتوفى ولا نيصح هذ!ا لانه لو شغات به ذمهم 
جب امو الهم جميعع 0 أر الكانك 1غ ال 1 للك ) والكان عا 
يي اناك ل ا و بهم 


و 


وحدهم ؛ ولول 0 00 والفةّهاء :قد ارادوا غير ذلك . فقالوا : يجب لجهيزه 


على من 58 عليه نفقته ؛ وقد يحتلف عن ورلته. 
الامر الثاني : انه يجب فيا تركه الميت هع انتقاله الى ملك الورثئة دون 
شغل ذممهم . 
ولا يصح هذا ايضاً » لان ذلك يقتضي وجود دين بلامدين » حيث لم تشغل 
به ذءة » ولا نظير لهذا في التشريع . 
الامر الثالث : انه بيجب فيا تركه الميت » على انه 
بهذه النفقات . 
وهذا اقرب الامور الثلاثة تعقّلا » وقد صرح به الحنفية في كتبهم فقد جاء 
الغنرة : ( الدين وان قل يمنع ملك الورثة » في النركة » بقدره كالكفن ) ومثل 
الكفن بان نفقات التجهيز . 
وكذلك صرح بذلك الحناباة » فتّد جاء في باب الجنازة من كشاف القناع 
( ولا ينتقل من مال الميت » الى الوارث » الا ما فضل عن حاجته ا ادق 
0 ومو ولة تازه » ودفنه » وقضاء دينه . ولو كان لله تعالى ) . 


45 


وجاء بي الباب نفسه هن الشرح الكبير ( ولا ينتقل الى الورثة من هال الميت 
الاما فضل عن حاجته الاصلية » وهذا قول اكثر اهل العلم 206 
واتفاق الالكية والشافعرةعلى وجوب التجهيز ُ ماله ولو م برض الورثة» 


يدل على انهم برون : انما ينى بذلك باق على ماكه . 


وصرح بذلك الاداهية ايضاء قال الحلي بي شرائع الاسلام(؟) ( اذامات 


وعليه دن يستوعب التركة 3 ينتقل الى الوارث وكانت على حم هال الميت » وان 
لم يكن «ستوعباً انتقل الى الورثة مافضل » وها قابلالدين باق على حكم مال المبت) 
والتجهيز «قدم على الدبن عندهم | تقدم() . 

قعنى تعان نهر المرت بر كلد » على هذا هو وجوبه فما يني به على ان هذا 
القدر دن التركة باق على حٍ ملكه ول ينتقل الى الورثة . : 

ومع ترجيسح هذا الرأي فإن هناك من الاقوال ٠١‏ قد يكون ارجح هنه وهو 
ان يكون محل ما بني بالتجهيز بعد الوفاة » ذمة الورثة » في حدود ما يئر كه الميت 
من أموال . 

وقد ذهب الى ذلك بعض الفقهاء من الخناياة قي الددن فقال : ( بأن محل 


الدن بعل الوفاة ذمة الورثة ( ولكن قُ حلود ها بشركه لت هن اموال 4 على 


هؤلاء القاضي ابو يعلى : 
فكذلك يمكننا ان نقول ف نفقات التجهيز : ان محلها بعد الوفاة . ذهةالورثة 


ف حدود م ركه لايك من اعوال 5 


انم . 
(0) ج7 ص18 . 
(9) ص١7‏ . 


وقد اتفق الفقهاء على ان التجهيز واجب من التركة ء با يليق بأمئاله 
وبناسب النركة والورثة »هن غير اسراف »ء ولا تقتير » لان الاسراف اجحاف 


» ان اتسع حالهء» وكلاها مذموم 3 عاك 


ويشير الى ذلك الاعتدال المطاوب قوله تعاللى(١)‏ : ( والذين اذا انفقوا لم 


يسرفوا ول يقتروا و كان بين ذلك قواما ) . 


فالكفن المشروع ان يكون تيالعدد ثلاثة اثواب للرجال وخمسة للمرأة كم 
ارشدت الى ذلك السنةالغراء لما روي انه عليه الصلاة والسلام كفن بي ثلاثةاثواب 
بيض سحواية وروي انالملائكة ا آدم قُ ثلاثة أثواب وقالت وحلدة 7 
«وتا ‏ بابي آدم )١١()‏ » وبذلك قال الادامية ايضا . في شرائع الاسلام (9) 
(و+ب ان يككون في ثلاثة مترروقيص وازار » ويجزيء عند الضرورة قطعة 


واحدة ولا جوز التكفين ا ار بر ( ٠‏ واحتير في كل واحدل مها ان رسار البدن 


وأما في القيدة . فيكون من اوسط ما كان يليسانه في حياتها . 


رم ل 


وقيل : يكون كفن الرجل 2( 5 اكات بليسه قُ المع والاعياد والزيارات 4 


واكم الكراة 40 كانت لس : غيل زلارة رادها وححخارميا” 
مرح : ناوه والت يي وخان 


ويكون الكفن من الققطن عند التميسع ؛ ومن الكتان عند الجمهور 0 خلافا 


. الآية /ا" من سورة الفرقان‎ )١( 

00( من الاختيار شرح المختار ج١1‏ ص47 وسحولية منسوبة الى سحول قرسة 
باليمن وفتح السين هو المشهور وعن الزهريض مها اه . 

() جا ص ه# , 


ا 


للامامية فانهم يكرهونه منه » قال في شرائع الاسلام(١)‏ : ( ويكره تكفينه من 
الكتان ) : 
ولا يباح ان كردن الحرير لارجل » ومجوز للنساء عند الج..هور » الا اذا 
كان بعد اسرافاً يضر الو رة » او الداثنين 
فان 00 جد للميت تركة فقد اختلف ف نجهيزه : 
فقال الالكية : يحب نجهيزه » من بيت الال ؛ لان.له حماً ف 
وقال الظاهرية : يحب تكفينه على هن حضر من المسلمين وفاته . 
وقال الحنفية والشافعرة والحناباة : بجحب مجهيزه على هن تحب عليه نفقتت»ء 
ن اقريائه » عند عجزه في حر اته » عن الانفاق على نفسه » فاك لم يكن 
بيت الال » والا فعلى اغنياء المساحين » اي فرض كفاية يسقط باداء 
1 الامامية : لايكاف احد بتكفينه » قال في شرائع 00 : (فان 
لم يكن له كفن دفن عر 0 كذن » بل استحك ) . 
وقال الزيد:ة(*) : ( وهو هن ماله ثم ممن تلزمه نفقته » ثم من بيت امال 
اجاعاً » ثم من المسامين الموجودن في ال باد ؛ اذ هم ورثته » حيث لاوارث ل»ه» 


ولقوله صلى الله عليه وسم : ( الفقراء عالة الاغنياء )(5) . 


وكا وجب ان رج من تركة الميت » نفقات جهيزه » فانه يجب ان يخرج 


.مها ايضا على خللاف بين الائمة 0 ن اكاك 6 عليه نفقته فرعا حا لقحياته 


7152 12 00 

112 1 

(5) البحر الزخار ج؟ صه١٠‏ . 
(4) البحر الزخار جا صه١٠‏ 


بسبب. قرابة » او زوجية » او رق » كو لده الفقّير وزوجته وعبده اذا مات قباه 
ولو باحظة . 

فذهب الشافعية وابو بوسف من الحنفية : الى انه يجب ان يرج هن الثركة» 
جهيز من جب عل الميت نفقته ؛ يا كان بحت عايه ان نجهزه في حياته » سواء 
اكان دن جب عليه نفقته » قرديهالفقير »عاو عيده »او زوجته طلم سدراء كانت 
معسرة » ام غنية » اوها قردب 3 نفقّتها عايه . 

وذلك لان نفقتها حال حياتها 4 كاك على زوجها ولو غنية 2( فكذلك 
جهيزها بعل انها اذ الزوجية باقية 4 بعك موتها يي الخرالضية 4 لجرنان التوارث 
بينهما . وجواز غساها عند الشافعية والامامية(١)‏ . 

وقال الامامية بذلك في الزوجة ؛ قال في شرائع الاسلام(؟) : ( كفن المرأة 
على زوجها » وان كانت ذات مال » لكن لايازمه زيادة على الواجب ) . 

وقال فيهاايضاً(”) : ( والزوج اولىبالمرأة من كل احد في احكاءها كلها). 

وقال الالكية : انه لايجهز هن التركة» الامن كانت تجب على الميت نفقته 
يسيب الرق لد غير 4 قال ابو البركات سيدي احيمد الدردير رحمه الله تعالى(؟) 4 
2 كا مون 0 هن تازمه نمه رق كوت سيك وعبده » فان يكن له سوى 
كفن واحد كن به عيده . لانه لاحق له 2 بي الال » وكفنس .ده من بيتالال) 
قال الدسوي وا<ثرز بقوله برق عمن اكت تلزهه فته بشرابة 4 فاته لا دازم بعد 
٠ونه‏ مؤن 0 قْ ماله ) 6 
6 براجسع شرح لتر للشنشوري جا ص6 وحاشية الخضري على شرح 
السراجية ص4 5 وثراجع حاشية الفناري الحني على شرع السيد على السراجية 
ص١١‏ والمختصر النافع اللي 600 
[فة جا ص"”7. 
(5) جا ص5" . 


(5) براجع الشرح الكبير وحاشية الدسوتي عليه ج4؟ ص( 45 طبعة صبيح . 


وكذلك الزوجة » لابجب عندهم » جهيزها على زوجها» قُُ حياته » ولا قُْ 

ركه بعد وفاته » قال الخضري الشافع ي(1١1)‏ : ( والمفى به عند الا لكية » ان الزوج 

لابلزمه نويا .لان انفاقه كان ؟ في مقاياة الاسته تاع » وقد زال » فان كانت 
فقيرة فعلى المسامين )2 والزوج كواحد منهم 2 كر 1 

وقال الامام احوميل » وجل بن الحسن 2 والشعبى : و يي القر بت وال رقيق ندا 

قال به الشافعي ى وابو يوسف » وهو ور ا كل منهم في حياته ٠‏ وق تراكته 

بعد وفاته » اذا مات قبله ولو باحظة » لان نفقته كانت عله قي حياته فكذلاك 


جهيزه . بعل موته » لانه ق مع نفقته . 
خهير 4 3 ا 


وقالوا في الزوجة : ان كانت غنية فيجب نجهيزها من تر كتها » وان كانت 
فقيرة فعلى كات يجب ءل يه نفقّتها » هن اقار ربها » والا في بيت الال او على 
0 


قِ حياته 4 ولا من 3 بعل و فاته . لان الزوجة انقطعت عوتها فللا حل لكف 


مها » ولا النظر اليها » وجاز له العزوج باختها » واربع سواها » عقب موتها . 
ا خيراار فى عل شيكاه ف انه » ومن ركه يمل وفاتة 
اذا مات قبله » ولو باحظة » ولا برى تجهيز القريب ولا الزوجة في الحالتين . 
والاماماحمد » ومد بن الحسن » والشعبي برون تجهيز الفقير والرقيق في الحالتين 
وبرون عدم مجهيز الزوجة في الخالتين كذلك 
والامامية برون وجوب لجهيز المرأة . ع لى زوجها »2 في حيانه ومن تر كته 
بعك وفاته 


والشافعي َى وابو يوس.رف دراك جيه كل من القر يب الفقير 4 وا! رفيق 6 


. في حاشيته على شرح الرحبية ص45‎ )١( 


صؤأاس 


فى الحياة » وفى التركة بعد الممات » اذا عأث بعضهم او كلهم قبله 


وهذا الرأي هو المختار . 


وذلك لان القريب الفقير » وجبت نفقته حال الياة » لصاة القرابة » وهى 
صاة م تنقطع بالموت » فيجب التجهيز معها 7 وجبثت لفق له فى الل 


في 
لا 


ولان الاقارب ياحةهم العار » باستجداء كفن قريبهم . فحفظا ع 
كراءتهم » وهم هن المساهين »ان يكاف بتجهيزه » الموسر متهم اذ 
على نفقته فى حياته . 

ولان العبد ليس له الا سيده » الذي انتفع به » وقد كان مكافا بالانفاق 


أنه ذ 
عليه في 


حياته : 
فيجب غليه ان ييجهزه » وان سكره بعد شماثه . 


ولان اإزوجة وتنقطع زوجيتها في ال..اة» لريان التوارث » عند الجميع » 


وجواز غسلها عند الشافعية والامامية . 

وقد كانت نفةتها عليه حال اللياة » وان كانت للا<تباس » الا ان فيها 
شبها بالصلات » ببن شرك الدياة » فيجب معها النفقة على الوجه الذي تتحةق 
به بعك الموت » وهو التجهيز » وقك صبرت فحه في عانهكًا على مرارة العرش 
وحلاوته وربما تكون قد ساهمت معه في جمع الثروة » وثلءات العنت والمشقة 


مجواره 4 فىُْ سبيل كسبها ونخصياها 3 


ولانهيرثهااذا كان لما مال » فيجب ان بجهزها » لان الشأن ان الغرم بالغنم . 


وكا لا جوز الاسراف في تجهيز صاحب التركة » فانه لا يجوز الاسراف 


في نجهيزم ننجب عليه نفقته » هن باباولى » بل قال بعض الشافعية » مجوازالتقتتر 


م١ ١‏ اسه 


في مجهدزه.تارةٌ » وبوجوبه تأرة اخرى » قال الخضري )١(‏ : ( ونجوز 0 
نفقته وللمسلهين الاقتصار على ثوب واحد » يسئر كل البدن » ويجب ذلك » في 
بيت المال » والاكفان الموقوفة » او هن تر كته ومنع الغريم الزيادة » فان لم بمنع » 
او منعها بعض الورثة » او كلهم »او كان فيهم محجور عايه كفن في ثلاثة 
اثواب ‏ | ه شرح الكفاية ) 

والاسراف يي الكفن لأي هيت » يكون بزيادة عدد الاثواب » بأن يزاد 
على الثلاثة للرجال » وعلى الخوسة للهرأة . 

ويكون بي القيمة . بأن يشترى له كفن باكثر من الثمن الذي يشتري بسه 
كفن امثاله , 

وحيث كان الاسراف ب الاكفان غر بر مباح » فانه لا رج من التركة » 
ومن فعل ذلك » وكان ف ل اران رضا الورثة الذين هم من اهل 
الاختيار . يضهن الزيادة اذا كانت فى عدد الاثواب » ويضمن الكل اذا كانت 
في القيدة . ففي تنقبح الحاءدية (5) : ( الوارث او الوصي اذا كفن الميت باكثر 
ن كفن المثل ؛ من حيث عدد الاثواب يضمن الزيادة » وان كفنه واكثر من كفن 
المثل من حيث القيمة يضمن الكل » ويقاس على الكفن غيره ‏ | ه ملخصا ) . 

والذي اراه : ان يضدن الزيادة لا غير في القيدة » كا ضمنها في العدد » 
لأنه لا بك لامبت من كفن المثل في القيمة » فيضدن ٠١‏ زاد عل المطلوت شرعا : 

وهذا كله اذا لم يوص بذلك » فلو اوصى تعتير الزيادة من الثلث » وكذا 
لو تبرع بها الورثة الذين هم من اهل الاختيار . او تبرع اجنبي » فلا بأس بالزيادة 


من حيث القيمة . لا العدد » فان الزيادة فيه غير مباحة شرعاً . 


ولا تحبر الورثة على قبول كفن متبرع به » لأن وكوك كاز بهم افيه 


من المنة عليهم . 
2( نماك عن كنات المؤاريث ف الشربعة الاسلامية للشيخ حسنين«خلو قدص 0 


ل١1‎ 


وللدائنينالمنع من الأسرافءقولا واحدا » اذا كانيضربهمي سداد ديوئهم : 

وأما المنع من كفن المثل » فقيل هم ذلك » فيكفن الرجل ني ثوبين » والمرأة 
في ثلاثة » وقيل ليس لهم ذلك » ورجح الاول(1) . 

وا يكون الاسراف ي الكفن » يكون بالانفاق فيا لانحتاج اليه قي التجهيز 
مطلقاً. 

فلا يجوز الانفاق فها ابتدع » من الاعلام في الصحف » عن الميت للتفاخر 


كر اصحاب الالقاب » من قريب وبعيد » ومن ذبح الذبائح عند خروج الميت 
من المنزل » وحفلات تشييع الجنائز » واقاهةالسرادقات » واحضار «شاهيرالةراء» 
واحياء لياليي المأم » وايام الخميس » وليالي الجمسع » والاربعين » والمواسم » 
والذكرى السنوية » وها اليه ثما يتعلق بالقبور » وزخرفتها » واقاءة المباني حولها 
او عليها 3 

فانكلذلك غير مشروع » لايازمالورثة القصر شيء منه » ولاالورثةالراشدين 
الذين لم يرضوا به » ولا يقدم على الديون الا برضا الدائنين . 

وقد أحذ قانونالمواريث رقم /الا لسنة 144١م‏ في الجمهورية العربية» 
المتحدة بول الشافعي وابي يوسف » بوجوب بجهيز القريب الفقبر » والزوجة » 
والرقيق » من تركة الميت . حيث اوجب مجهيز كل من نجب عليه نفقته » من غير 
تفرقة وهؤلاء تجب عليه نفقتهم . 

وذلك ثبي الفقرة الاولى من المادة الرابعة منه ونصها : 

»ادة - 4 - يؤدى من التركة حسب الترتيب الاني : 

اولا -ها يكنى اتجهيز الميت » وهن تازهه نفقته دن الموت الى الدفن . 

ثانياً ديون الميت : 

ثالثاً  ١‏ اوصى به في اد الذي تنفد فيه الوصية . 

ويوزع ما بني بعد ذلك على الورثة . . الخ الادة . 
40 تراجع حاشية ابن عايدين على الدر المختار جه ص 08 , 


1 كك 


للق الثان من اموق المتعلقة بالتركة 
ان 


قل بينا فيا لعهر ق ان الدين مطلقًا هرو الوق ١‏ ثاني .وبعال التجهيز 4 واقمنا 
الدليل12) » من السنة(؟) » ؛ والاجاع (”7) 3 » والعقل(5) على تقديم الدن على الوصية» 
)١(‏ في ص 8م وها بعدها . يالكلام على ترتيب الحقوق المتعاقة بالتّركة » من اول 
قولئا : وأما تقديم الدن على اأوصية . ف حكل ولا ؟ أزد فك اجمع الفهاء ( الخ 
فايرجع اليه . 


(؟) من قواء صلى الله عليه وسل يا جاء في الاختيار شرح المختار جا ص5١3‏ : 
( الدين حائل بينه وبين الجنة ) فيقدم على الوصية » ويكون بعد مؤن تجهيزه . وما 
روي عن سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه» انه قال : ( رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية ) | ه هن شرح السيد على السراجية 
ص "١‏ و "31 . وما جاء بي المبسوط ج9١‏ ص6١‏ - 1708 ( قيل لابن عباس رضي 
الله عنهها : انك تأمر بالعمرةقبل الحج . وقد بدأ الله بالحج . فتقال : ( وأتموا الحج 
0 : كيف تقر رأون آية الدين : ( من بعد وصية يوصي بها 


بن ) الآية 195 من البقّرة فقّال : يعاذا بدأ» فقالوا بالدن » قال : هو ذلك . 


لأن الامة من عهد الرسول صل الله عليه وسلم ؛ الى الآن على تقديم الدن على 
الوصية أله نكير » فكان اجاعاً 5 


03 


(4) لآن فراغ ذمته من أهم حوائجه الاصلية » وتنفيذ الوصية ليس من اصول 
حوائجه 5 فيقضاء دينه ثبر أذمته 2( ويفك رهانه ( ولانحال بيئه وبين الجنة ( م قضاء 
دينه مستحق عليه » والوصية 4 0 مستحةة عليه . ولآنالدين يتعاق في بالذهةحال ّ 


معنت 


وقانا » انه لم يتعارض ثبيء من هذه الادلة » دح قوله تعالى في آية المواريث )١(‏ : 
( من بعد وصية يوصي بها او دين ) . 

وذلك لأن تقديم الوصية » على الددن في هذه الآرة » تقدمم في الذكر . وهو 
لايستلزم التقديم في الحم . 

وائما قدءءت في الذكر لأهر اقتضى الاهتام بتقديمها فيه وقد بينا ذلك فها 
تقدم(5) 5 

فلا نتكلم الآن على ترتيب الديون . هع غيرها » من الحقوق المتعاقة بالتركة . 
وائما نتكم قُُ هذا الموضع على بيان هعنى الدين » وبيان >له » ووقت تعلقه بالتركة 
وهل بمنع الارث ؛ ام لا » وعلى ترتيب الديون بعضها .مم بعض في الاستيفاء من 
الراكففة 


الدبن لغة : هو الفرض وثمن المبيع » فالصداق والغصب وغوه » ليس بدين 


لغة ؛ بل شرعاً » على التشبيه » لغبوته واستقراره في الذءة(”) . 


> الحياة » وبااتركة كلهابعد الوفاة » والوصية ل تتعاق بالذءة حال الحياة » بدليل انه 


يصح له الرجوع عنها 4 وتتعاق لت التركذة حال الوفاة فالدين اقوى هلها فيقدم 
على الوصية 0 لارايق وهو صاحب الركة 6 ان يبقى مرهونا يديه 6 وان حال بينه 
وبين الجنة ( لتم الاخحرون من الموصدى هم والورثة بثركته وامواله 4 وابد هذا 
كله ها روي ان رجلا اعتق عبدا في مرضه وعايه دين فاستسعاه رسول اللهصلى الله 
عليه وسلم في قيمته » ومافعل ذلك صلى الله عليه وسا الا لأنه قدم الدين على الوصية. 
م يف عكاوسم 1 : 

. من سورة النساء‎ ١١ الآبة‎ )١( 

() ي ص84 و 460 سن اول قولنا : واما تقديم الوصية على 
المواريث الخ . 


(") المصباح المنير , 


وي الاصطلاح : هو !١‏ وجب ف الذمة » بدلا عن فبيء على سبيل المعاوضة 
وجمع الدن أدين » وديون . وهي اما ان تكون حقا لله تعالى » او للعباد . 
وسمي حق الله » من زكاة » وحج » و كفار رات » ونذر دينا مجا زأء لأنه م يجب قُ 
الذمة » بدلا عن شىء . 

زعا تلك : باعسان اله كان مطاليا يوادي معان 

وديون العباد اما ان تكون عينية » او مطلقة »ء وهى اما ديون صحة او 
ديوك مرض 

والمراد بدن الصحة : ما ثبت باابينة » ولو في حالة مرض الموت »؛ او ثبت 
باقرار 0 2 ا 1 عن اليدين » في حالة صحته . 

وياحق بدبن الصحة » ويعتير هلمه » ١‏ اقر به » حااة المرض وعم بالمعاينة » 
ل دواء » او غيره 

والمراد بدين المرض : ما ثبت بالاقرار » حالة مرض الموت » او فوا هو في 
حكم المرض » من اخرج للقتل » قصاصاً » او حدا » او نزل في ميدان القتال مثلا» 
ول 0 0 الدين مدنت آخر » سوى الاقرار ( ول كك سبيه مشاهدا » وسيان ف 


ذلك » ان يكون الاقرار به » مشافهة او كتابة . 


والذءة والذمام لغة بمعنى العهد » وسمي بذلك لآن نقضه يوجب الذم .ومن 


هذا المعنى قوله صلى الله علي 4 وس لها( اذا عمو نَ 5 ف دماؤ وهم و لسعى بذمتهم 
ادناهم ) 1 

اى اذا اعطى احد المسامين عهدا للعدو بالامان » سرى ذلك على جميع 
المسامين فليس هم ان حفروا عهده(١)‏ 7 

وي الاصطلاح عرفها البعض : ( بأنها وصف شرعي » يصير به الانسان 

اهلالا له وما عليه )(؟) . 
)١(‏ النهابة لاءن الاثير 
(1) التوضيح في الاصول لصدر الشريعة ج ص7١‏ . 


و6 


وعرفها البعض : ( بأنها امر شرعي مدر وجوده يالانسان » يقبل الالزام 
والالتزام ) )١(‏ . 

وعرفها الإلكية : بقوهم : ( هي صلاحية الانسان لأن يلتزم بواجب 
فيطلب هنه) . 

فهم يرون انه لابقاء للذدة بعد الموت . لأنها صفة تازمها الحياة » وتتنافى 


مع الموت » اذ لاا يتصور ٠ن‏ ن الميت التزام » ولا تتوجه اليه ٠طاابة‏ . 


محل الدين 
الوك : توعان . عن ل وءطلقة 
والمراد بالعينية ما تعاقت بعين من الاءوال » ويقال لها الممتازة » او الموثقة» 
والمطاقة م اه يعدن هن الاه وال(؟) “فاكل 0 ن النوعين له مل حالةالحياة» 


محل الدين حالة الحياة 


فالل؛ بون العينية تتعا ى بابلا حالة الخياة 2 لآنها ار كلت بعين دن الاد.وال 2« 


وأضيدك متعاقّة بهذه العين » واصبحت العبن ملا لما » وض)نا لوفائها . 
وذلك مثلا كالعر 


الى رهنت » وسامت للمرتهن » فانه تعلق حةّه 01 2 
ويكون هو احق بها هن غيره » حى يستوق دينه . واما الديون المطلقة » فانها < 
الحياة تتعاق بالذمة . 

فاذا تدابن الانسان في حياته » شخلت ذمته بدينه » وكانت وعاء اعتباريا 


وملا له 4 والعزم به 6 وتتوجه اليه المطالية به » ووجب عليهالوفاء به فور | أن "١‏ كَأنْ 
1 نقلا عن الفقه 5 ع في ثوبه الجديد لمصطفى الزرقاء زقلا عسن حاشية اهموي على 
الاشباه والنظائر الفن “اص 75٠١‏ . 

00( ويقال لها المرسا ة لانها أطلة لهت وأر سلكت عن التقييد بالتعلق بعار بن دن الال :2 


يكاب 


الددن حالاً ؛ ولم يكن ذا عسرةٌ » او عنك زوال العسرة » أو حاول الأجل أن 
كان مؤجلا. 

بل قال الامامية : مجحب عليه نية القضاء «نذ ان ازمه الدبن » قال في اللمعة 
الدمشقية وشرحها(١)‏ 5 ( ونجب على المدين نية | فضاء 3 رط 1 قدر على , ادائه 
ام لا بمعى الع زم »وان عجز عن الاداء اذا قدر » وسواء اكان صاحب الدين 
حاضراً » ام غا اي لان ذلك هن مقتضى | اللا مان تك يجب العر زم على اداء كل واجب» 
ورك كل ترم » وقد روي (ان كل من عرز زم على ) قضاء دينه » أعر' ن عليه » وانه 
ينقص هن مؤونته بقدر قصور نيته) . 

ولا تتعاق الديون المطلقة بالاموال » حال اللدياة » وائما الذي يتعلق. بها 
الديون العيئية . وهعبى تعلق الديون بالاهوال : ان ترتبط بها محيث تكون الاموال 
عاد لوفائها 0 وضاناً لما 5 


ف حالة الدبون العينية » وهي الي تعلقت بعين هن الاهوال فان الدين برتبط 
يي يا 


ن » وهي ضان له » ولا يتصرف فيها المدين » الا ياذن صاحب الح ق الذي 


وأما في حالة الديون المطاقة البي لم تتعاق بعين هن الاهوال » فله التصرف 


في امواله » سواء هنها » ما كان بماكدء حااة لز 


رر 


1 الدين » وما علكه بعده » وسواء 
اكان التصرف 6 كل يسع والاجارة » او كان بغير عوض كالعتق واطبة » 
مادام هذا التصرف » في عبن 1 يتعلق <ق الغير بها » وما دام قبل الحجر عايه » 
يسوب السفره » او الدين » او قبل الاصابة كرض الموك(2)5: 

فاذا حجر عليه بسبب الدين » او السفه » او نزل به مرض الموت » فانالدين 
ولو كان ٠«طلقاً‏ ؛ يتعلق بأموااه » التى يماكها حالة الحياة » او حالة المرض » لنقص 
الذة وضعفها. 

. ص47"‎ ١1ج‎ )١( 

(؟) سبق بيان مرض الموت في ص88 بالهامش 


سالا سب 


وكانت الاءوال ف هذه الحالة » ملا لوفاءالدن » وض)ناً له » فيتقيد تصرفه 


بوئة باجاز 
َّ واه 


عئد الجمهور » عا لا يضر الدائنين » كا يتقيد تصرفه في العبن اأره 
الأرتهتن 
ورى كثير من المالكية :زان للغرماء طاب ايطال نصر فه » قبل الجر 5 به 


وان كان في صحته » اذا كان هذا التصرف ضاراً بديونهم » وان لم يكن الددن 


يطاً ماله »كما اذا برع + بثشيء دن اله ؛ ولم يفضل بعده مايني بالدين ) ١ه(‏ 0. 
وقال الامامية مية : بمنع من التصرف ما يضر الغره ا القلث 
التبرع » قال 3 اللدعه الدل.شقية 0 ار ا ان نم 

زاد عن الثاث » اذا تبرع » واها لو عاوض عثل ثمنه نفذ ) . 

فقد قيد نفاذ ات » يان أن تكون المعاوضة بثمن المثل . 

وهفهوهه : انه اذا كانت المعاوضة بأقل هن ثمن المثل » لاتنفذ » | يعرتب 
عليه من الاضرار بالغرماء . 

فالدين العيبي حالة الحياة مله العين الي تعاق بها من الاهوال . واما الدين 
المطاق فعند الحههور حالة الحياة محاه الذمة. 2 00 له بالا.وال » الا في حالة 
الحجر عليه بأي سبب كان » او ثي حالة الاصابة عرض الموت . 


وعند كثير دن الالكية » محله الذءة ايضاً » وللدائئين <كق الاعتراض على 
1 


صر فه اذا كان ضارا حقوقهم 6 ولو م جر عليه ( او كرض كرض الوك 4 ول 


م يكن الدين محيطاً 1 


وعنك الامامية تكله الذهمة ايضاً » ويتعاق بالاهوال » ولذلك مع من الترع 
0 من ألتاك 6 وم تنفك معاوضته بأقل دن عن المثل 5 


فعلى ٠‏ ذهب اليه الجدهور لايكون للغرماء ولا للورثة » حق الاعتراض على 


1 571١ ص‎ ١< (؟)‎ 


مام ؟ امه 


التصرف حالة اررض 6 ما دام على قيد |4 يأة أعدم اتتحقق من ان هذا امرض هو 
مرض الموت 4 لأنه لايعلم انه مرض الموت 4 اللا اذا افضى اليه » واتصل به فعلا 2 

فقبل الوفاة لاحق لواحد منهم »في الاععراض ويكون التصرف نافذا 
مادام على قيد الحياة . 


فاذا مات يظهر الزاللوت يك اك اد ول وقت حدوم التصرف 0 ويككون 
للغرماء وااورثة » عند ذلك <ق الاعتراض 1 
وانا تعلقت الديون بالاموال » في <الة الجر ؛ وبي حالة مرض الموت » 


لآن كلا منهها سبب هفض الى التعلق 


فأما في حالة الحجر » فتتعلق الديون بأموال امحجور عليه » عند الحجر 
مباشرة لأن الحجرنفسه » هو المؤثر » في تعلق الديون بأهواله» لأنه حم عليه ؛ 
بالمنع دن التصرف بي الموجودهن ادواله » حفظاً 1ق الدائنين حيث تكو ال 
1 لها . 


وهذا لم تتعلق عند الحنفية » بالادوال الي مماكها بعد الحجر » لانها كانت 
«عدومة عند الحجر » والمعدوم لايكون لا لاوفاء ولا ضماناً له . 

خلافاً لمن رأى من الحنابلة » انها نتعاق بالاءوال اابى بماككها بعد الحجر» 
لانه نقص ف اهليته للتصرف » ولذا يبطل بيعه لماله » و ' بقيمته » واذا نقصت 


اهليته » ظهر ذلك فما ماككه بعد الحجر(١)‏ . 


وامها تعلق الديون 8 بالادوال في «رض | الوك 4 فللان هذا امرض طريق آم 


الموت لانه يضعف القوى 0 فرع ( حى تزول الحياة 


فهو سبب للدوت » وهفض اليه حقيقة » وكثيراً مايعطى السبب حك المسبب 
ذا دك اليه المصلحة . 


)2ع( براجع كشاف القناع -7 ص ة 7١‏ : 
سا١‏ اس 


وف اقامة الأرض 3٠ ١»‏ ى حفظ حق الدائدن » م 
ريك على تصرفات المريض » هن الاضرار بهم . 


فقل ينتقم دن ن داثنيه وده ا ياهو اله 4 من حيه 4 حيث انه قل شعر بانتقطاع 


الغرداء » حيث تكون ادوااه ؛ محلا 


كن امم م ان اللتررة اد لاح اك سكنت الل ازا 


9و 


ولا كان تعاق الدبو ون هو و عبارة عنالار تباط 6 كس قانا حيث 5 وذا لادو || 


عانانا ) فانه يقتضي ان بكو ون التعلق 


»أي عمقدار هأ ذ فيها 0 ن هالية 4 وهو 
يقوهها بها المقومون ود عاق بصو ورتها وهيئتها أي بات الاشياء 


وكك )و شر رق ها دشاء بقيمته 4 نحيث لا 


للغرهاء 


ان را عايه 43 الا اذا كان 


فاذا 0 عم ان هذا ار 
ول ارك 14 وانه تصرف و يي أ 
للغرماء والورثة » عند ذلك حق الاعتراض » 


لثاث » ونافذاً في الثلث » بالنظر ل 10 0 


ذا كان الثلثان غير كافيين للوفاء . 
فاذا تر 68 مدين 2 ف مرض هوته » خمساثة 5 ناد 2 كانت | لراكة كلها 
لفا » وكان ددر ؛ بحا كاثة درن ر » فانه 5 


نَ للغر ماء حق الاعر راض ن فيبطل تصرفه 
2 ثلامائة دينار 4 فتضم الى «ابقي بعل التبرع 4 وهو الخمسراثة » ليكون المجووع » 


عماناثة ان وهو مقدار الدين 


1١١ 


وبهذا يظهر ان الميت ل يبرك يعد ال 


: بن » مالا خالصا ء الا مائي ديئار 
فتبرع بها » وهو كل بركته الخالصه 

وبذلك يكون للورثه حدق ١‏ 
» وينفذ في الثاث » الذي له ان يوصي به » من بريد » تلافياً لما عساه ان يك 
حياته » دن اهيال 000 عيال الطاعة وال 


ىق ١‏ لبر . 
ري 7 


يكوك 
وبذلك مخلص للورثة 1 


و ل حمر قه اقفن في الجميسع ال و برأه الغرماء » من ديونهم وا جازالورثه 


تنصر فا فهما زاد 2 الفاف ولايعد هذا ايك عدن قبل الداثئنيناو الور ك0 بل ن 
ات 


تنبيسه : 


الدر: الذي ذا 


«وال المريض » في وقت المرض ؛ هو الددبن الذي لا 
واما الديون ال تسقط بالموت » فلا : تتعار ق بع 2١‏ اكلان الرككا » ودين النفقة 
بعض الخمالات » عئلك الحنفية 8 لاناللء*» انا 1 


لادى ال 4 حالة 0 لتعلةه 
بها حالة الموت 3 


في 


4 للمرض وقامه . 


فاذا 5 له تعاق 4 بالادوال حااة الماوتث 45 لسقوطاب»ه 4 ؤلا نتعاق بها 
قباه بالأولى . 


محل الدين بعك المو تت 


دنا فما تقدم ٠‏ ان ع الدبو 0 
بينا فما تقدم » ان ل" 3 
بها من | ال » واصبحت هده العن لخاد 1 
وان الد؛ بو ن المطامة محاها الذءة 


ولا تعا 


ى ها ء بالاءوال الا على ١ا‏ بيناه قي 
حالى ! لجر » ودر 9 


ضَ كرت 


واما محل الديون حالة الموت » فان الديون العيزة » محلها العين الي ارتيططت 
بها بالاتفاق ( لأنهالاترالمتءاقة بها »ولا 0 1 لالعين عله وضا 041 » حى سا اف 6 


خودة) 
الامازاد م ن الدين على قيمة العمن ء فآري انه يكون من الدر 


ان التعاق 8 ؛ بالما لية 9 والقيمة » وقد زادت ق. قمة األ؛ بون على قيمة ة العين 


هذا في الديون العينية » واما الديون اأطاقة اذا عات المدين » فتّد اتلف 


الفقهاء » ني محلها » تبعاً لاختلافهم يي بقّاء الذءة » وعدم بقائها » بعد وفاته 


فالمالكية .رون : انه لابقاء للذءة » بعد الموت » لانها صفة تازمها الكياة 
وتتئانى فى مع الموت » فانها عبارة عن صلاحيةالانسان » لان يلعزم بوا كا افيظلك 
منه » ولا يتعصور من الميت النزام » ولا تتوجه اليه «طالبة »كم 0 1 

فاذا مات الااسان » انعدمت ذهته » وباعداءها زال محل الدين واتعدم » 
وانتقل الدين الى التركة » ان وجدت » وتعلق بها » 5 تتعاق الديون بالاعيان حفظا 
لحق الدائنين ا 

و«قتغى «دذا الرأي : ان بقاء الدين 
في الابتداء 

فاذا ات المدرن » ولح يمرك شيئاً 
الذءة » او المال » ولا ل له سواه » وقد انعدما» ذلا وجود لواحك دنهاء فد 
مات ول يبرك شيئاً() . 
١)ي‏ ص ٠١5‏ . 
(5) اذا قبل : اذا صلحالمال لأن يكون ةلا للدرن بلا وجود ذءة عند وجودالشركة 
بعد الموت فلم لايكون محلا للدين بي حالة الحياة ‏ فالجواب ان الدين قد يكون 
ولا د » وثبوته .حيت لامال لايكون الا و في محل وهو غبر المال قطعا » 
لعدم وجوده » واذن فمحاه الذ.ة » فهي محله وجد المال » او لم يوجد اه من الركة 
والحقوق المتعاقة بها لالخفيف 0 : 


كك 


والحنفية يرون 5 أنه جد للدين 4 من وجود ملدين »2 لِّر نالدين نتيجة 5 الاليزا مم 


وهو وصف شرعى » يظهر اثره في توجه المطالية به . 


ولا بتصور الزام بدو وجود مليزم » وهو المدين » 2 مطالية » 
بدون وجود ٠طالب‏ » تتوجه اليه المطاابة » وهو المدين ايضا . 

واذا لزم وجود المدين 2 لزم و+<ود الذمة » ا لادعد ى أوجو َّ الدي: ن » على 
المدين الا النزامه به » وهطاليته بادائه 

فاذا خربت الذمة بالموت » فيزول الدين بزوالاء لآأنها محاه 

فللمحافظة على حق الغرهاء ببقاء الدين قد اضطروا » الى ان يفرضوا يقاء 
ذمة المدين ووجودها بعد الموت ؛ اذا تقوت » بوجود البركة » او الكفيل بالدين» 
أيرتب على وجودها . بقاء الدين » ووجوبه في التركة ؛ او ٠طالبةالكفيل‏ به »حفظا 
لحق الغرهاء : 

ا اذا ل برك الميت شيئاً » او كفيلا بالدين » فيسقط الدب 

وهو الذهة » لآنها خريت بالموت » 0 تتقو بالير لك او 0 5 

وقد جعل الأه عام من آثار سقو طه ؛ عدم صحة ة الكفالة ب 

وقال الصاحيان : ان الدر ن باق فتص حُ كفااته » و دسم تازم ذلك ع قاء ذمة 
المدين © بعك مو له 3 ودليل بقاء الدين » وصححه ة كفالته 6 ما كا أه سدامة ب 00 
الوا : يارسول 
الله صل عليها » قال : ل 0 با » لوا : لا . فةال هل عليه دين » قالوا : 
ثلاثة دنانير » قال : صلوا على, صاحيم فقال ابو قتادة : صل عليه يارسول الله 


ع 


بقواه : 0 كن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وا 


وعلي دينه » فصلى عليه ) رواه احمد ا 3 
واذا بقيت الذمة بعد الوفاة » 


يعلق بالمال ان وحل لضعفها ٠.‏ 


الددن مالا فيها . كما كان قبلها » الا انه 


0 
ا 


وعثل ١١‏ قال الصاحيان قال الشافعية » واستدلوا بهذا الحديث الذي استدل 


دآااه 


به الصاحبان . وما رواه الشافعى في الأم . من قوله صلى الله عليه وسلم ( نفس 
المؤهدن معائية يدينه حى يقضى عنه ( - 
وقالوا : ان ذمة الميت ؛ مشغو لة بديئه » وتبرأ اذا وفى . 


١١‏ الحنابلة فنهم ٠ن‏ ذهب الى هاذهب اليه الصاحبان والشافعية وقالوا : ان 


ل الدن ذاة المتوفى الياقية بعك وفاته 4 يافئراض وجودها 7 
ومنهم من قال : بما قال بدالمالكية » وهو ان مح لالدين بعد الوفاة »هوالركة» 


وبقاء الدن لايستازم بقاء الذمة 8 

ودنهم هن قال : ان محل الدين ذءة الورثة » في حدود ماييركه الميت . 
وهذا القول هو المقبول » لأن القول بعدم بقاء ذمة المتوق »كم يقول المالكية » غير 
مقيول » لآن الدين لايد له من مدين » له ذمة » تتوجه اليها المطالبة » ولا يتصور 
مطالية يدون «طالب 4 ثتوجه اليه المطالبة » وهو المدين 8 

كا ان القول ببقاء ذهةالمتوقي »كا يول الخنفية والشافعية » غير مقبول ايضا » 
لأنه لا ذهة لمن لاحياة له . فانها صفة تازءها الحياة » وتتنافى .م الموت . 

فلم يبق الا القول الثالث للحناباة » وهو القول بشغل ذهة الورثة » في حدود 
ا 1 2 

وهذا الرأي قريب » من المعمول به » في القانون الفرنميي اذا قبل الوارث 
المعراث بشرط التجنيب )١(‏ . 

ومع قربه منه » فليس ني على الاصل 3 الذي بنيت عليه الذمر بعة الروهانية» 
ابي تفرع عنها القانون الفر نسي » وائما هو «بي على الاصل الذي بنيت عليه الشربعة 
الاسلاءية الغراء » وهو ان الوارث » خليفة المورث » ني الحةوق فقط » ولايازم » 
من الالنزامات الا ما ممككن وفاؤه هن التركة » فلا يطالب الوارث الا مما وجدت 


التركة قادرة على وفائه . 


)1غ( براجع مصادر الي لعبد الرزاق السنهورى جه ص48 , 


فاذا مات ولم يرك شيعاً او كفيلاً » سقط دينه » وليس لدائني ى المركةاء ان 
ينفذوا على أه مو الالو وار كاله لشخصية(١)‏ »حى يضار ف ماله الخاص 4 الاك 

وامها اذا مات ولك شعًآً او كفيلا » فلا تسقط ديونه ©» لآن الورثة 2( رثون 
الركة » وها تعلق بها من حقوق 6 يي حدود ماتي يه2 فتظل الحقوق متعامة عم 
رلك دن هال »عاو متعاقة بذمة الكفيل 2« ولذا توفى »دن المال المعروك 4 او تطاب 
5 الكفيل 

وهنا الخلاف ب عل الددن بعد الوفاة » حلاف نظري ايس له آثار عملية 
فقد اتفقت كلمتهم جميعا ؛ على انالدين يتعلق بما يبر كهالمدين من اموال » فتصبح 
الديون مستحةة الوفاء منها . ما يستدق وفاء الددن من الععن الك رهنت يه . 

وجب الوفاء بالدين » بمجردالوفاة » قبلالوصية والميراث » من اعيانالبركة 
اذا وجد ما هومن جنسه عاو من اتمانها 2 50 » اذا 0 دو جدعاهو و من ج: يا 


ويكون تعلق الديون 4 بكل جزء من جزاء الم رك لق الديرة ن درهنه »دون 


ان تنقسم عليها . 

وقال بعض الحناباة : اذا تعدد الورثة ينقسم الديد 10 ؛ حسب ميراثهم 
وتعاق ما ءا إىكل وارث » من ن الدين حصته هن ال ك9 » فاذا وفى ما على خصته » 
ن الدن خخلصت له حصته من البركة » وليس لاحد هن الغرهاء ان يطالبه بشيء 
بقية الدين الذي كان على مورثه . 


0 
وهذا اللي مقبول 04 لأن الديون لاتنتقل جماتها الى ذه كل وارث 14 والا 


لتعدد المد.ن 0 » ولكنها تنقسم على ذمهم 3 انققسام المركة عليهم 5 


ويفهم من هذا ان الدن يتعلق عالية التركة » أي بقيمتها الى يقومها بها المقومون 
لا 0 اعيانها لأن التعلق لأجلالوفاء والوفاء من المالية لأن حق الدائن انيستوي 


)غ20 حلاف القانو نْ الف ر نسي فان الد 3 ن ينتقل الى له ة الو ار تت و لدائبي لاد 35 ان 
ينفذوا علىاموال الوارثالشخصية ءالا اذا رفضالمبراث » او قبله بشر طالتجنيب. 


د10 عيب 


ل لل ال رن باللا 
واتما الحق الذي يتعلق ا النركة » هو حق الورثة » لأنهم هم خلفاؤه 
فها , اكه 6م ن هال »عاو منفعة » او حق » بعد وفاء الد.ن 6 وتنفيذ الوصية 1 
ولتعاق حقهم بأعيان البركة » ثيت لهم حق استخلاصها لأنفسهم » باداء ما 
عايها » نما تعلق ) مما يتها » وان زاد عليها عند الخنفية . 
وقال الجههور 


0 هم ان ستخاصوها » بدفع قيمتها فقط » وان نقصت عما 
تعلق ماليتها ٠.‏ 
وهن هذا يفهم انهم اتفقوا على ان تعلق الديون انما هو ما 


بقيمتها » الى يقوههابها المقودون » لابهرئتها وصورتها . 


وقفتث تعلق الدين 5 بالتركة 


الدرن مه ما يتعلق بالاموال حالة اللحياة » وهو الدين ١‏ 
بعد الوفاة » بالعين الي ارتبط بها » فهي محله » وضمان له . 
الموت » وهو الديون المطلقة ‏ لأنها في جالة الحراة 
متعامة بالذمة » وهي محلها ما قلنا . 
والذءة قد ضعفت بالموت » عن احهالها » فتتعلق يا » لآن الاعيانتةقوى 


الذءة » حفظاً للق الدائنين 


4 ان حق الدائنين » في استيفاء ديونهم » يتعلق باائركة وقت الموت 
ل الى ول وقفت درض امو ل 7" 0 ليق الغرماء . ومئعا للضرر بهم ٠‏ من 
تدرفات ضارة » بتص ١‏ لطر بض » انتقاماً ه 3 بالتر عات » او بالابثار ن كنب » 

ريأ ل مرفها جه و 


اذا القع امله م اماك 5 لشعور 0 0 اجله » وقرب وفاته 51 


(١)ه‏ | ل للشيخ ع نفد ف مدى تعا* ق اَمو وق باأمركة ‏ ملةالقانون والاقتصاد 
السنةالها انية عشرة ص “اها كه , 


ااه 


ؤيسثمر تعلق الديون » بالاموال بعدالوفاة » حى تسدد هذهالديونوتستوق: 

الا ان تعلقها 0 بسبب المرض » اضعف هن تعلقها بسبب الموت » 
لأن تعلقها حالة المرض » تعلق للحفظ » ولمنع الضرر » واذا لم حجر على المريض » 
الا فيا يضر بهم »هن ا » ولا يظهر هذا الاثر » الا بعد ان يتحقّق » ان 


هذا اررض » هو مرض الموت 5 


واما تعاةها بعك إلوثت 2 فإنه تعلق سداد و استيفاء 2( ويكون جميسع امال 35 


سواعء اكان من 9 وقت امه وث فقط كان منهمسةند الى اول ٠‏ 0 وقتث مرض الموت. 


ولذا كان أقوى من حزالورثة » لأنه وان كان وقت تعلقها بالتركة واحداء 


الا ان حقى الورثة » لا 3 بتعا 0 الي) لال ل : بالثلثين فقط 04 فتخر ج الوصيسسة من 


الثفلث قبله » والدن حرج 1 اليال قبلها 


هل يمنع الدين الارث ام لا 


هع قوة حق الدائنين ن عن حق ) الورثة اختاف فيالدين » هل منع انتقالالمركة 
للورثة » ام لا ؟ 


فقال جمهور الهنفية : ان ملك المتوي باق فوا محتاج اليه » من <وائجه 
الاصلية » ؛ كالتجهيز » وسداد الد؛ يون » فلا تنتقل لا" 0 لى الورثة الا بعد الوفاء 
يسداد الديون 4 أقوله دع الى(١)‏ ) من بعك وصية يفعي بها او دن ) بعك بيان سهام 
كلل وارث . 

فإذا كان الدبن حيطا با نار 6ك ا رك الها مشغو ل » ولاينتقل ممها شيء الى 
الورثة » لأن الابة حرااي نى ماككية الورثة » قبل سداد الدين » سواء اكان 


الدبن ن لأجنبي »ام لوارث 5 


)00 الابة ذا 8 ١,‏ من سورة النساء 2 


تك 


لدن » لاع 


قال بعضهم ومنهم ابو الليث : ان استغراق المركة بالد, 


تملك الورثة لها » وهو قول ابي حنيفة الا 


0 القنية(١)‏ نقلا عن النوازل ( قال رجل ازوجته : ان دخات دار 
6 مم ات فلان صاحبالدار عن ركة مسةغرقة بالدين »فدندا 


فلان فانت طالق 

الزوجة الدار » عقب موته » قبل قضاء الدن 
قال بعضهم انها تطلة 00 3 الذي عاق عليه الطلالاق » وهدودخو 

دار فلان » ذلك لأن الدار لاتزال على ملكء . اذ ان ا .تغراق البركة بالدين عنع 


الوارث ان يتملك . 


قد زالت الدار ع 


» لآنه وان كان عليه دن 6 
ملكه بالموت » وهذا يتوقف عتق 50 لعبد البركة » على قض 

العيد لازال على هلك المورث » لبطل العتق » بطلانا ياتا » 1 و وقن) . 
ان ابا الليث » لارى ان استغراق الم ركة بالدين بمنع 


بدخول الدار 3 لآنها 


وقال ابو اللمت : لاتط 


وهذا النقا ل صربح : يي 
الورثة من تملكها » بل يتم اكو نها » ولذا م تطلق الزوجة » 
اصبحت دار للورثة » وصح عتق الوارث لعبد التركة » وان توقف لآنه مالك » 
ولو كان غير دالك أبطل عتقه )» وم يتوقف 3 تصرف لامجيز له وقت حصو له 3 
فظاً لوق الدائنه شن ن » لآن ديونهم قد 


وتو قفه على الاجازة دليل ضع وائما توقف حءظ 

تعاقت بالركة فحال ذلك دون نفاذ د 
وكذلك اذا كان الدين غ 

َال 0 0 ن انتقال التركة الى الوارث » لأنه كامميط »لأن 


0 جزء من ار | ثها 2 و«شغول بالد, 4 ن » لعدم الاولوية با لصرف الى جزء دون 


جزء فصار كا لدبن المستغرق 


ولآن الددن بي الآية غير مقيد . بدبن > 


)00 نقاد عن 7 58 9 والطقرل المتعاتة 0 للشيخ خفيف ص7 5 


ااه 


وذهب كثير هنهم الى انه لامنع » تملك الورثة للمركة كلها » قال في المبسوط 
للسرخسي )١(‏ ( قال عاءاؤنا رحههم الله تعالى : ان الدين اذا كان محيطاً بالركة 
بنع لك الوارث بي التركة » واذا 1 يكن #يطاً فكذلك في قول ابي حنيفة الاول» 
وف قوله الاخر لابمنع هلك الورثه محال » ٠ن‏ الاحوال » لأنه لف المورث ثي 
الال 2 والال كن عارك ليت ا حياته هع اشتغاله بالدين » كالمرهون » 
فكذلك يكون ملكا للوارث ) . 

وذهب فريق آخر من الحنفية ايضاً . الى | 
بقدره من الركة ؛ ولاممنع فيا زاد عايب 
مورثه فا فضل عن حاجته ) . 

فاذا كانت حاجته اقل من الركة فإنه علك ٠افضل‏ هنها شائعا فيها . 

وقال ن الحناباة : ان الدين يمنع الورثة ان يتماكوا التركة » سواء 
اكان الدره لى » ام للعباد » وسواء اكان حيطا بالتركة ؛ ام غبر يط ؛وسواء 
اكان ثا, 


0 


قبا ا :ام ثارتاً بعدها » كما قُ الضهان المتسبب عن تردي حيوان بي 


ا 1ك 
<همرة » دمر ص كاي في عير ماحه , 


المستغرق » اما غير المستغرق فلا 


2 راق اثالت متهم . الى ان الدين لابمنع من انتقال التركة الى الورثة 
تمجرد الوفاة » 8 الميراث » سواء اكان الدين حيطا » ام غير محيط » وسواءاكان 
لأجنبي »ام لوارث (5) . 

وللشافعية في الدين ثلاثة آراء ؛ اصعها انه لامنع ملك الورثة »ولو كان يط 
قال في شرح الترد تيب (*) ( وهل بمنع الد, له »اقوال : والاصح 
)١(‏ جة؟ ص/الا١‏ ه 

(5) براجع كشاف القناع . 
[فرة للشنشذوري جا ص 4 وتراج حاشيةالخضر يعلى شرح الرحبية لاشاءشءو ريص ه4؟ 
-25- 


لامنعه » فتنتقل التركة الى للك الوارث «شغولة بالددن » والثاني : بمنعه» فلاننتقل 

ا 0 . فإن برىء هن الدين تبين ان الملك للورثة » والا 
عن انهم 4 6 دوها “1 

وذهب الزيدية الى 0 يمنع انتقال التركة للورثةاذا كان مستغر قا للتركة 

واما غير المستغرق فإنه لايمنع » وقال الإداءية في احد قولين لهم : ان الدين يمنع 

اذا كان مستغرقاً » واما غير المستغرق » فلا يمنع » وهناك قول ثان لهم » وهو ان 


الدبن ن لا نع سواء | كان ع يط »ام غر حيط 5 0 بى الجواهر قِ ادر كتاب | الحجر 
حكاية عن بعض الفقهاء يقول : الحق عندنا ان 1 كة تنتقل الى الوارث لمءاومية 
عدم بقاء المال بلا مالك » معلومية عدم كونه في المقام للغرماء . للإجماع بقسميه 
وغيره سل والميتضرور ةّ كون الملك صفة وجودية»لاتقوم بالمعدوم كالمهاوكية 
ولذا م يدخل 5 5 اكه جديداً 4 إذ لافرق سن الإيتداء والاستدامة ٠.‏ 

م قال بعد ذلك : لذلك فتعين كونه للوارث ولأنها لو ل تنتقل اليهم ما 


شارك ابن الابن مثلا عمه » لو ات ابوه بعد جده و<صل الابراء دن الد, ن» والثاني 
باطل اجاعاً . 

5 قال بعد ذلك ايضاً : بل لأنه بعك ماعرفت » فن عدم دلالة الآبة والرواية 
على البقاء على حم مال الميت » لم يكن معارض لا دل على 2ك لكدالك 
لوارثه . عموته 00 وغيره ايه فار كه اميت لور )6 
وغيره ووجوب الوفاء غير قادح . 

اما المالكية فبرون انالعركة تبقى على هلك الميت » الى ان يسدد الدين »سواء 
كان مستغرقاً للمركة » ام لم يككن مستغرقاً لها . 


وبالموازنة بين هذه الاراء يدو ان اعدل الاقوال هو القول 3 أن الدين 0 


لامنع دن انتقال ماكية الشركة » الى الورثة » سواء اكان حيطا ام غير محيط ؛ 


وسواء اكانٍ لأجنبي » ام لوارث » وهو قول ال يالليث دن الحنفية » والفريقالثالث 


تا1٠١‎ 


من الحناياة 4 والشافعى وج«هور دهن ع اتياعه قُُ الأصح والقول الثاني للامامية »وهو 


القول الآخر للاهام ابي حنيفة أبغآ. 
والدليل ع 


اولا : قوله صلى الله عليه وسلم : (من ترك حقاً او مالا فاورثته ) فان قوله 
ل 20 3 5 كل ميت » سواء من كان عايه دن » وهن م 0 عليه دن 4 
وسواء ا كان ا 2( ام م 0 من تر 

ل 1 هال » سواء مار 


غ » وسواء ايضا ا كان الدءن محيطا » 


كل هن مات هدينا كان » او 0 حتا او مالا 

فهو هللك لورثته » لاعنع دن ماكر مه دبن مستغرقا كان او غير مستغرق » 
لعموم الحديث . 

وهذا الحديث لايتعارض مع الآبة ( من بعد وصية يوصي بها او دين ) لآن 

معناها حتمل انه لالص للورثة » ما حدد لهم من سهام » ولا تق 0 بينهم» 


الا بعد سداد الدين » وانفاذ الوصية » بل الحديث يؤيد هذا الإحمال والدليل إذا 


طرقه الإحمال سقط به الإستدلال 


ثانيا : ان تعلق الدرن ن سر كه كة المتوق لاعنع انتقال الملكية للورثة عجر دالوفاة» 


ولا دصة التصرف فيها » لآن الوارث ناف الو ركاف الاركة ٠:‏ الراك كانت 


م لك للميت حالة حياته 3 2 اشتغاها بالدين فج ئَ كك لعين المر هو 2 اوالمستأجر ةُ 


فكذلك ت> دون كا للو ارث » وقد اتفقالفقهاء على ان العين المرهونة » او المستاً اجرة 
يتعاق بها حق المرتهون وحق اسار 2( وهي مماوكة لغيره| و نصح مح تصرف ل( راهن 
والمؤجر فيها 2( فيبيعها كل منه| ود يكو نَ البيبع كديا » وان تو وفف زغاذة عا لى رضا 
دن تعاق حقه بها فلك الورثة امرك كة مجر د الوفاة » دو المتعن ؛ لآأن إلمراث من 


1١ 


أساب نقل الماكية(1) للورئة » وهو هرتب على الوفاة » فيتحةق بتحقيقها » ولم 
يوجد 7 عنع 3 

ثاأما 5 لو تأخر انتقال الملكية 4 الى م بعك سداد الدين 4 فائها للا تنتقل اللا الك 
دن يكون ؤارثا في هذا الوقت » لانه وقت الاستحقاق دون غيره . 


وعلى ذلك لا إرث » من بو قْ بعك وفاة الموراك 2( قبل سداد الدين 4 وَررات 


: لأن اسباب الملكية نوعان‎ )١( 

الاول : اسباب تنشيء الماكبةء اي توجدها بعد ان لم تكن » كالاصطياد » 
والاحتطاب ونحو ذلك » دن كل استيلاء على مباح . 

الثاني : اسباب ناقلة للماكية وهى ثلاثة : 


١‏ اسياب ثاقاة لها قصدا » وهي كل تصرف وضع لذلك شرعاً » كالبيسع » فإنه 


وضع شرعا لنقل ملكية المبيع من البائع الى المشيري » وملكية الثمن من المشرى 


الى البائع » وغير ذلك هن العقود الموضوءة لتقل الماكية كالبة والشفعة . 
؟ - اسباب ناقلةللماكية تبعا ؛ وهي كل تصرف لم يوضع لنقل الماكية شرعا » وانما 
يتبعه نقل الملكية » كعقد النكاح » فانه وضع لل المتعة شرعا » ويتبعة نقل ماكية 
المهر من الزوج الى الزوجة . 
(") اسباب ناقلة للملكية بطريق الخلافة . 

والخلافة اا اجبارية » وهي بالميراث » فإن خلافة الوارث عن المورث تثبت 
بحم الشرع جبرا عنها ؛ فلا تتوقف على ا لجاب » ولاعلى قبول -واما اختيارية » 
وهي بالوصية » فإن خلافة الموصى له عن الموصي © تنيت ل الشرع باختيارهما » 
في الحدود البي تنفذ فيها الوصية . 

وهذا في غيرالوصيةالواجبة » الي جاء بها قانونالوصية رقم ١/ا‏ لسنة”194م 
5 الخمهورية العربية المتحدة لأنها إجبارية كالميراث . 


7م 


ااات 


هن كان به مأئع من الأرث عند الوفاة » ككفر ورقٌ » وزال المانع بعد الوفاةٌ» 


قبل سداد ل 0 بأن أسم »او أعتق . 

فلو توفي رجل وترك ابنين »ثم مات احدههما بعده قبل سداد الدين » 
وترك ابئا فان الد ركة كاها تكون للاير ن الحي » دون ابن اخيه » وهذا خللاف ما 
انعقل عليه اعد 'جماع وخللاف ها انعد عا يه الاجماع باطل شرعا 4 فيبطل م ادى 
اليه » وهو الوا ل يتأخير انتقال الت راك الى م بعل سداد الدين 1 

رابعا : القول بعدمانتقال الملكيةللورثه فورالوفاة » فيه اثبات «هلكيةللميت » 
ولا صمح اثرات ملك لمنهو لس اهلا له » قال في الجواهر من كد الامامية(١)‏ : 
ضرورة كون المللك صفة وجودية » لا تقوم بالميت كالمملوكية » والهالم«دخل في 
ملكه جديدا » اذ لا فرق سن الابتداء والاستدامة . 


خادسا : في القول بانتقال الماككية للورثة » فور الوفاة » تطبيق لقاعدة ان 
الخلافة عن المورث في حقوقه » وفيما تتحماه التركة ويمكن استيفاؤه «نها من 
الالتزامات » التى تقدر على الوفاء بها » وفيه تنسيق للةّواعد العادة » وابتعاد عن 
الافتراض » كافتراض وجود ذهة للميت » وفيه ابتعاد عن الاستثناء ابضا وهو 
موافق للحديث ولا يتنافى مع الآبة. 

ولا عبرة بما ناقش به هذه الادلة اصحاب الرأي الاول القائل بعدمانتقال 
ملكية التركة للورثة » فور الوفاة » لان الادلةفي الواقع «تضافرة » على ان الميراث 
سبب انقل الماكية على الاطلاق » فادعاء تقييد ذلك بعدموجود الدين لا يصح » الا 
بدايل عليه » ولم يم دليل كا تقدم . 


5 0 5 3 
قد تبين مما تقدم ان فيانتةال ملكية الركة مع الدين للورثة فور الوفاة رأيين. 


0 آخر ا 


الأول : ان الدين ثمنع انتقال ماكية العركة الى الورثة فور الوفاةً » قبل سداد 
الدبن وييزعم أصعاب هذا الرأي جمهور اخنفية 00 

والثائي : ان الدن بن لابمنع انتقال ملكية التركة للورثة ذ 
هذا الرأي الثاني وعلى ر س0 أ راب هذا اآر أي لع 


الرأي الأول بأنه نظرية الحنفية وعرف الر أي ) الثاني 


وقد 0 على اخثلاف هذين الرأيين أمور منها : 


ور 


ماء التركة بعد الوفاة وقبل سداد الدين » فانه على الرأي الاول يكونمن 


1 و يتعلق يه حةقوق الغ رماء 04 يا! لددر الذي ي كان متعاما 5 

1" ركة 3 ماك للورة ك4 4 اللا بعك سداد الدين وأما عا لى الرأي الثاني : فِ 

للورثة / لآانهم 3 لكوا [ركة : وهذا بماء 4 لكهم وله يتعلق 4 حق الغرماء 4 لأن 

ديونهم قد تعلقت برقبة التركة الي كانت «وجودة وقت 0 ؛ لابمائها » حبى 

اذا كان فيالتركة حيوان فسمن يبعدالوفاة » وقبل سداد الدن فإنه يوم في اخخالين» 
اه ل )اب ج 


ويكدون الفرق ب ن القيمتين من حق الورثة د 


ب . نفقات التركة لصيانتها وحفظها وتغذيتها وغير ذلك تكون على الر 
الأول هن التركة نفسها » فإن لم يكن في التركة ما ينفق منه » كانت بين الدائنين 
والورثة »كل على قدر حصةه » على أن يضاف الى الددن » ماينفق » او يستدان 
عليها بأهر القاضى لأجل الانفاق . . 0 الرأي الثاني » فإنها تكون على الورثة» 


- 


لأنهم .اكوا الأركة فور الوفاة » وهذه نفقات 1 إن كنت فرق 


الداثئنن تعلقت بها لسيداة ديواهم ( 2 تماءها » فعليهم نفقاتها والغرم بالغم. 


جد ثبوت ال شمعة اذا كان لل 4 


ث2 


ف شرياتٌ 2 عقار فباع هذا الشرر دأثك خصة:ةه 
مله » قبل سداد الددن » فعلى اأر أي الأول لك للورثة حق طلب الشفعة » لعد 
0 و2 0 


ملكهم لا ركه دور رثهم حينال, بيع ( » فهم ليسو | عق هذا العشار 2 عدم تحقو | 
الشفعة فيه . 


_ه5- 


ا على الرأي ة 0 ا 
الشفعة فيه . 
وكذلك يثبت لهم هذا الحق اذا كان الدين غير محيط على رأي من يول ان 
الدين غير المحيط بمنع من ملكية ما يقاباه » لأنهم ثي هذه الحالة مملكون ماعدا ما 
يقابل الدين » فهم شركاء بقدر مارملكون ما فضل عما يسدد به الدين 
- ما بجد من الملك(١)‏ بعد الوفاة » كأن يكون المتوق نصب شبكة قبل 
وفاته ليصطاد بها حيو 60 فوقع فيها اليوان بعك وفاته . فإنه يكون على الرأي 
الاول 44> ن التركة 0 ويتعلق به حدق الغرماء 5 
وأا على الرأي الثاني فإنه يون لاورثة فقط كالماء لآن حق الغرهاء قد تعلق 
برقبة المركة البي و جدت وقت الوفاة ٠‏ 
يالتركة . فإنه اذا كانتالمركة مستغرقة بالدين لايصح قسمتها 
ل أ الأول » لأنهم لم يملكوها قبل سداد الدن 
الأرا راك الثالمي فإنه تصح قسمتها 4 ويكون عل وارث ما يقابل 


على 
حصته من الدين » ويصح 0 كل وارث في حصته قبل القسمة اذا أدى ماعايها 


من الدن 5 


4 


5 


هذا مارقتضيه ظاهر القولين السابقين وهما القول بعدم ماكية الورثة للمركة 
المدينة بمجرد الوفاة والقول دم 1 » ولكن يظهر ان هذا الخلاف » لم يكن سببا 
في الخلاف بي صعة تضرف الورثة في المركةالمديئة فقّد اختلف اصحاب الرأيالاول 
في صعة التصرف » ممم اتفاقهم على عدم ملكية الورثة لها » فنهم من رأى عدم صعة 
التصرف ومنهم من رأى صمنه . 

وكذلك اختلف أصحاب الرأي الثاني ؛ مع اتفاقهم على ان الورثة مالكونهاء 


. احكام التركات والمواريث لأني زهرة ص78‎ )١( 


م © إاسه 


بمجرالوفاة . وإنا ظهران سبب هذا الاختلاف بي صتة التصرف وعدمها » رجغ 


الى آرائهم قُُ العقود » والى حاية الدائنين ؛ ودف الأنظار في الطريقة الي تم 


بها هذه الاية . 

وبما ان التصرف قد يكون بقسمةالنركة ببن الورثة » وقديكون بغير قسمتها 
بأي نوعءن أنواع الانشاءات » كالبيع والرهن والهبة وغيرها ذإ كالا للفائدةسنذكر 
فيا يأني اجالا احكام كل من التصرفين على حدة . 


احكام قيطيلة ا 1ه المدينة 


اختلف الفقهاء بي عة قسمتها » سواء هنهم من قال بأن الورثة يمتلكونها » 
فور الوفاة » ومن قال بعدم ملكيتهم ”3 

فعند الحنابلة » والاشهر عند المالكرة : انها ديحة » سواء أ كان الدين +يطاً 
بها » ام غير حيط وم م ان ينفذوها » الا اذا اعرض الغ رماء ول س لبعض اأورثة 
نقضع ضها ء لآنها قل تمت 0 اتفاقهم . 

وعند جههورالخنفية » والشافعية » غير حعيحة » وليس لبعضهم اجبار غيره 
عليها 4 لعدم حدتها »ها دام الدن ياقياً 4 ولو لى يعدرض الغرماء فإذا ابرأهم الغرهاء 
او سقط الدين بأي سبب فليس لأحدهم حينئذ نقضها . 

وهي غير ملزمة للغرماء » ها م يوف دينهم » رهم نقضها ط لاستيفاء 
حقهم » سواء اكانت البركة » من جنس الدين » ام لم تككن هن جنس الدين »خلافاً 
ليالكية ء فيا اذا كانت الركة جديعها من جنس الدين فإنهم قالوا : ل 
نقضها ٠١»‏ دام موجوداً هن اللركة في يدكل وارث ع «قدار مايسدد حصته من 
الدين » فإنهم يستوفون دن كل حصة », دتهدار ٠١‏ نخصها دن الدين . 

فإذا بريء المتوق 51 دينه » يأى سيب كان » تنفك القسمة » ولا ينقضها 
الدائنون لأن حقهم أن يستوفوا دينهم ؛ وقد م لهم ذلك . 

ويؤخذ من كلام الامامية ١‏ انهم لمتعو ن مع الدين مه الأراكة 4 والتصرف 


فيهاء مع انتقالها للورثة » قال في الجواه ر(١)‏ : ( 5 انها اقتضت الكلام في حال 


)١(‏ في آخر كتابالحجر 


ك5 الل ع الدبن 4 اذ هي من المال الحجور على مالكه التصرف فيه 4 بناء عل 
انتماها الى الوارث 14 وان الدن متعلق ق بها » تعاق ال رهانة ) َ 


أحكام تصرف الورثة بغير القسمة 


اختاف الفقهاء _ صعة تصرف الورثة في العركة بخير قسمتها : 
فقال كثير هن لشافعية » وبعض المالكية . ورواية عن احمد : 0 

سواء اكان الدين > 0 ام غير حيط » ولا ينقاب هذا التصرف صديحاً يسداد 
الدين » او بالابراء منالغرهاء » لأنالتصرفات عندهم ٠١١‏ ميحة » او باط 
ان هذا التصرف قد وقع باطلا » لأنه تصرف وقع في مال محجو 
التصرف فيه » فلا يمح بعد ذلك . 

وقال جدهور الحنفية يعدم كته » اذا كان الدين محيطاً » لأنهم لم يماكوهاء 
وهو باطل لايصح بسداد الدين » او الابراء من الغرماء » لآنه وقع في غير 0 
ولا مجز له وقت حدوثه » خللاف تصرف الفضولي فإنه وان كان في ٠ك‏ الغير 
لكنه وقع وله مجيز وقت حدوثه ء فينفذ , الاجازة ه, سس ا : 

وأما إذا كان غير يط فقالوا بصحته اذا لم يضر بالغرماء . 

وقال الاماءية بعدم صحة التصرف في التركة المديئة » ولو انتقات للورثةلآن 
الددن متعاق بها تعاق الرهانة » فهى هن المال المحجور على «الكه التصرف فيه وقد 
سبق ان نقانا عن الجواهر » هايفيد ذلك آنفاً فى كلاهنا على التصرف بالقسمة . 

وقال كثير من المالكية » وكثير 07 
التصرف » في التركة طلقا » 
ان لايمس حقوق الداثنين » و 0 روا به» كأن يأذنوا فيه قبل ان يباشره 
الوراث » او ان يعزلوا عن ديونهم »او يبقى دن التركة بعد التصرف مايكي 


لملحدادها , 


ما - 


خ على الخفيف(١)‏ : . وهذا الول عندي هو ارجح الاقوال » 
وأولاها بالقبول » فقد رجحنا فما مضى » قول هن ذهب الى ان الوارث يهتلك 
الركة المديئة بمجر دالوفاة مثقّلة نحقوقالدائنين لانه أبعد الاقوال » عن افتراض 


امور غير «وجودة كافتراض وجود 0 للميت 4 واشدها انساقا ع الّواعد 6 خََ 


. ولذن نب املك ف حون ور لررالك التاشية 2 الرفاة فر تك عله 
رف ور هدو ملك ا! أو ار 0 غير ار ن ذلك الملك لاسقط حاو قَ للدا ثثين 4 تعلقت يمال 
المتوق 6 فيه بت فيه 2( م بقياء الحو قَ متعل لعه به » و اذا كت وجب ا در تب عليه 
صوة ا يُ ذائه على ان 0 هلها لم قوق القائمةالمتعاقة بالما ال» 
فإذا مسها وجب ابطاله . وهذا القدر كاف ي رعاية هذه الحقوق » وكفالة بقائهاء» 
وامحافظة عليها » فلا ينبغي ان يتجاوز من غير ضرورة الى ماهو أبعد أثرا » حم 
بعدم ثبوت الماكية للوارث بي العركة المديذة » حى يبي على ذلك بطلان التصرف 
فيها 4 بطلاناً دام ل 

وهذا هو رأي الخناياة على أصح الروابة بن عندهم » فقد علمثت ١‏ نهم مجعا اون 
الأوارث مالك كلك 2 مجر دالوفاة 4 8 تعلق حقوق الدائدن بها 4 وإدتصرفه 
فيها قبل اداء الدين نافذاً اذا «اقضي الدير: ن » او وجد الدائن في باق البركة وفاءء او 
تنازل عنه ريه » أو النزمه الو 0 0 

وبعد ان اخذنا برجيح القول بأن للورثة ان يتصرفوا في التركة المدينة 
بقسمتها وبر 0 *ن امن كال - وغر ره بشرط ان لاعس حقوق 
الدائنين ننقل فها بلي 2 1 ر ده 2 الدين عا كان قُ الرراكة 
للمورث دن قُ ذمة 0 ا قُ هذا 2 من الفائدة : 


قال الشيسخ مل ابو زهرة(؟) 90] ان نر رك الكلام : يي بيع | بركات 4 


لل 


٠١". في الركة والحقوق المتعلقة بها ص‎ )١( 


54 احكام التركات والمواريث ص١8‏ - "817 . 


9؟ام 


الذي جاء ني القانون . نشير الى ان القانون اجاز بيع الشركة بما ها هن درون » وقد 
ذكرنا انه اذا كان البائع قد استوق شيئاً منها » اعطاه للمشري ؛ وبيع الدين لغير 


من عليه الدين جائز في القانون » واساسه هو جواز حوالة المق » بأن يطلب باحق 
دن لح يكن صاحبه في الاصل ؛ وبيع الدين لغير دن عليه الددن » لايجوز بي المذهب 
الحنى تدرالة اشر لأعور لآن عايا ث الدين لغير هن عايه الدين لانجوز 
آ ولكن صرح فقهاء في المذهب الحنبلي بجو واز ذلك » وتحايل بعض فتهاء 

الحنفية عا ل ى لجو بزه واريك ان نستطرد فنبين جواز ذلك » م جاء في المذهب الحنبلي 
وك نحايل فقهاء الحنفية 0 

لقد بين ابن ا يلالدين لغبر من عليه الدين » وبين انه معاونةعلى 
الاستيفاء » وعال ذلك بأنه م , رد نص. ن عام 0 ولا نص خاص إعنع ذلك » لأنحوااة 
الحقوق من جنس المعاونة على استيفاء الحقوق » ولذلك ذك لم صلى الله عليه 
وسلم : الخوالة في هعرض-الوفاء فقال في الحديث : ( مطل الغني ظلم » واذا اتبع 
احدكم على مليء فليتيع 2 

أما المذهب الحني فع ان اقيسته الفقهية لاتتسع اقبول حوالة الحقوق » قد 
تحاياوا لتجويزها » ذلك بأن فقهاءه امتازوا بالقدرة على استخراج المخارج الفقهية» 
اذا ضيقت عليهم الاقيسة أبواب الفتوى » وقد وجدوا -ل+والة الحقوق مخرجا » 
وأفى بها بعضهم » ولذلك جاء في البدائع جوازها » واعتبرها تو كيلا بض الدين» 
وهذا نص قوله : 

وأما بيع الديون من غير من هي عليه » والشراء بها ٠ن‏ غير هن هي عليه ؛ 


فينظر ان اضااف البيع والشراء الى الدن م 0 4 5 ل و ول لغره بعت فنا الل.* 


ل 


الذي في ذمة فلان بكذاء او يقول اشيريت «ناك هذا الثبيء بالدين الذي في 


ذمة فلان بكذا . اويةول اشريت هناث هذا الدن الذي في ذمة فلان » وذلك لا 
يجوز ء لآن ما في ذمة فلان غير هدو التسلبم في حقه » والقدرة على النسليم شرط 
انعتاد العقيد علي ما مر 2 اام ف ال بيع والشرا اء من عليه الدين 6 وان 0 يضف العقيك 


هات 


الى الدن الذي عليه جأز اك ال ل م يضف العقد الى ادن 


حتى جاز ؛ ثم أحال اليا اع على غر به بدينهالذي له عليه جازت الخوالة » سواءاكان 


اليك أحبلى بوردبنا ود بيعه قبل القبيض »ام لامجوز 2 كااسل ونحوه 001 


الطحاو يي انه لا ور الموالة بدن ٠‏ لا جوز بيعه قبل القيض وهذا غير سدايك لآن 
هذا توكيل بقبض الدين » فإن محال له يصير عنزلة الوكيل لامحيل بقبض دين 
من المحال عايه » والتو كيل بقيض الدين جائز 1 نْ ن كان ويكون قبض الو كيل 
كقض ادر كله 010 , 

وى من هذا ان بيسع الدين سائغ جاثر في المذهب الحنبي والحنبلي وما جاء 


فى القانوت ادق فى هذا 5 7 غير بعيد عن الفعه الاسلادي والله اعلم ) اه . 


© البدائع ل 3 ا ص ؟م/ و أحهلك , , دل للمؤ لف ض 7/٠١‏ في باب 


( الف ار )اومن أي زهرة 


0 ب ا لذو نَ بعضساأ 0 بعص 
ف الاستيفاء 


اختاف الفّهاء » في ترئيب هذه الديون » اذا ضاقت الركة ؛ عن ايفائها 


كلها 3 بقطع النظر عن القول » بتقدم بعضها على التجهيز » او ره عنه . 


فذهب الظاهرية » الى ان دن الله » ه؟ زكاة » وحج » وكفارات »؛ وغير 


له و 


ذلك مقدمة على ديون العباد. 
قال ابن حزم(١)‏ : ( اول ها ترج من نركة الميت » ان ترك شيئاً » من المال 


2-7 


قل او كثر » ديونالله تعالى » ان كانعليه منها شيء » كاج والزكاة »والكفارات» 


ونحو ذلك 2( 5 ان بي شي ء 03 ع مله ) درون الغرماء ان 


فضل شيء كفن «نسسه الميت ء ثم قال : وبرهان ذلك » قوله 7 
المواريث(5) : ( هن بعد وصبة يوصي بها او دين ) . 


وقال رسول الله صل الله عليه وسلم ى » اقضوا الله 


فالاية تعم درون الله ؛ وديون الخلق » والسنة الثابتة » بينت أن دين الله «قدم 


الخلق اه. 


93 يتقدم بعد دين الله تعالى » دن ديون الخلق » ها كان متعاتا يعن من 


الما 


ْم الديون المطلقة » الي لم تتعلق بعين من المال . 


60 الى جة صثاهة؟ و5559 . 
0 اله ١١‏ 2 كن سررة لقا 


اك 


ذهب الحنفية » إلى ان ديون الله سقط اداؤها بالأوت » لأن ا موت غجز 
كله » مناف لما فيه تكليف » فلا يازءالورثة اداؤها » الا اذا تبرعوا بها » او اوصى 
الميت بادائها » لآن الركن ف العبادة نية المكلف وفعله وقد فات كل منها بالموت» 

يتصور بقاء الواجب » لأنالدخرة ليست دار تكليف » وان كان الاثم لازال 

لأنه من احكام الآخرة(١)‏ . 

وثي حالةالايصاء بها » تصير كالوصيةلأجني » يذرجها الوارث » اوالوصى 
من ثلث الباثي » أي الفاضل » بعد التجهيز » وبعد دين العباد 

هذا اذا كان له وارث وإن لم يكن له وارث » فتخرج من الكل » لأن منع 
الزيادة على الثلث لق الوارث : 


وثيكلا الحالين » تقدم الفرائض » على غيرها » لأن الفريضة اهم من النافلة» 


إن تساوت » فإن كانت كلها فرائت 0 الزكاة »ما ذكره الطحاوي(؟) 


لانه تعاق بها » حق العبد »؛ وهو الفقير » فككان | 
وان كانت كلها نوافل » يقدم ماقدمه 0 
وإئما كانت ديون الله بعد ديون العباد » لأن دبن العياد دمقدم على دين الله 


تعالى » اذا اجتمعا » لآأن الله هو الغي » والعباد هم الفقراء . 


1 
فإن قبل : ان الزكاة تعلق بها حق العبد » وهو الفقير » فينبغي ان ترج مع 
ديون العباد » فيال : المراد بديون العباد » مالما مطالب معين منجهتهم » والزكاة 

1 ها مطالب معين من العياد » فإنه جوز ان يقول من عليه الزكاة للفقير الذي 
: لا ادفعها اليك ؛ بل الى فقير آخر » وهكذا مخلاف الدين » فإن صاحبه 


معين 3 0 خصومته ( اللا بإداء إلى اليه ١‏ 
2غ( براجع تبيين الحقائق الزيلعي ١7‏ 12 للك 
(؟) حاشيةالفناري على شرح السيد على السراجية ص١"‏ وثر اجع حاشية ابنعابدين 
ج” ص 1١‏ و يي فصل العو ارض المبيحة لعدم الصوم . 
ااه 


ويقدم من ديون | باد » الديون العينية » على الدب ون المطلقة » لآنها مم 

التجهيز 2 المقدم عندهم على الد.ون المطاقة . 

على إن بعض الديون العينبة 4 #قدم 4 على بعضها 4 قال 

0٠0‏ 0 يان السد لان .ل الركوت ,قله حن ال 
مض : تب رو وهو 5 ىف يو 

لثبوته على ذمة العبد » وحق المرتهن قِ ذمة الراهن » ويتعلق رقبة العيد » 
قله ) اه 

0 ويقدم من ديول ن العياد المطاقة 6 دن م الصحة ىو 
لموت(؟) . وإتما قدم دين الصحة على 0 امرض 
أولا : لآأن دن الصحة » قد ان 0 5 امو ال المريض لك أن حل به عرض 
موت » فكان له امتياز على ها يقر يه بعد ذلك قي مرضته الى بدن 


لمرض » لأن مايثبت بإقراره » في مرضه » ائما يغبت بي حال تعلق بأمواله دين كدته» 


وصارت هذه الاموال » محل للوفاء به » وضاناً له » فيكون دين المرض مؤخراي 
لوفاء عئه » ولأنه لو تساووت الوفاء 2( لآلزم الغرهاء ( بإقراره ( والاقرا 


و 


قاصرة على امقر لاتتجاوزه » الى غيره » فلهدا يعتدر اقراره باطلا » ع ستوقي 


لغرماء ديو نهم 7 


م بعك ذلك يظهر إقراره فُ حق نفسه » فيو خل الدن الذيأقر به م ن أمواله» 


بعك وفاء دن الصحة . 

ثانياً : لأن الاقرار في حااة المرض به ضعف » لتهدة الحاباة » فقّد يكون 
الغرض منه منح المقر له مالا» بطريقة لاتخضع للوصة » بأن يكوك الأقرار بأ كار 
م لراك د 


وقي هذا ضرر بالغرماء 0 8 ال 22 نضي : 7 4 8 للضرر بهم 6 


6 قُ حاشيته على 1 5 حجهوص٠6ه.‏ 
49 تقدم بياك دن الصحة ودن مرض الموت قُ ص١١ ٠١5١‏ 


ساة !اسه 


والتلاعب يامو الهم 4 ولذلك حجر الأريض 


3 


ن الته ع » ما زاد على 


الثاث وهذا إذا 


جهل سبب الدين » وأما إذا قر به حا 5 2 0 بالمعاينة » كثمن الدواء وغيره» 
5 ) تقدم | : جويه بخ راره فانتفت التهمة» 
ولذلك ساواه قُ ال (1) ام 

وقال المالكية : 


أكانت 3 بو نالع 001 بيضمان ام لا وسو ء اكانت حالة » اممؤجاة» 


فإنه يلحق بدن الصحة 


تقدم ديو نْ العياد » عا لى ديوت الله تعالى 3 لحاجة العياد وغى 


الله تعالى » سواء ا 


لأنها تل بالموت » وتخرج من كل المال 


وأفا ديون الله تعالى » ز 5 ةالفطر » 0 ل ف وككفارة اليمينو والصوم» 


بعك 00 : 


والظهار والقتل 04 فتخرج بعدها »من كل 2 ذا 0 عليها 2( قي حراته 
انها يذمته » سواء اوصى بها » ام لأءلاد ان عرفة وغيره»: ان حقّوق 


0 : وصى بها املا »ورج من 


0 االاراكة 


باد ما كان 0 تامأ بعين ه 4 على الدرون المطلقة 


ويقدم دن ديوك الء 


لأنهم كالطهنفية يقدهونها على التجهبز المقدم على الديون المطاقة . 


اشرطوا ان لايكون 


هوم نوتليه » والو أ يتسجاؤاز الث 


ول يفرقوا بين دين اله ودن لمر ضِ غير انهم 


المريض منها في 


00 


اقراره والامنع اقراره لغيره 


والذي يؤخذ من كك الامامية » انهم يقدمون ديون العباد على ديون اللّه 


تعالى 6 قال قَْ الجواهر ف آخر ارت الحجر 


: (ولصحيح عبادة بن صهيب »او 


اشية ابنعابدين جه ص1 0ه و 507 ونراجع حاشيةالفناري على شرح 


< براجع‎ )١( 
. و18‎ ١/ السيد على السراجية ص‎ 
١ براجع الشرح الكبير‎ )5( 


فر براجع حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج لاض 


7 


وحاشية الدسه وف عليه ج 6 ص ب/ه: طبعة صبيح : 


0 


«وثقة عن أي عبدالله عليه السلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته . فلا 
حضرته الوفاة حسب 3 ها فرط فيه » ثما يلزمه منالر زكاة - م اوصى به ان رج 
0 له ؛ قال جائز رج ذلك من جميع المال » انما هو و منزلة 
دبن لو كان عايه ليس للورثة ثبيء حتى يؤدوا ما اوصى به دن الزكاة ) . 

فقد شبه حق الله اذا اوصى به بدن م الع ياد فينهم انه لم يشبهه في غير حال 
الوصية » وقد يفهمهنه ان دينالعباد أقوى منه ‏ لان المشبه به أعلى حالا من المشبه. 

ول يفرقوا 00 ودين المرض ء غاية الامر انهم قالوا : ان اقرار 
المريض يكون من الثلث مع التهمة وهي الذ 1 الغالب بأنه بريد بالاقرار تخصيص 
المقر له بالمقر به وإنه في 5 ركاذت والايكز 


يكن هناك تهمة ظاهرة 0 
الاصل ٠طاقاً()‏ . 


وقال الشافعية 3 ديون الله احق 5 لقوله صلى الله عليه وسم 9 (فدن الله 


أحق ان يقضى - اقضوا الله فهو أحق بالوفاء ) . 


ثم يقدم بعد دن الله تعالى » دن ديو :العياد الدرونالعينية 2( 2 الديون المطلقة» 


على ان بعض الديون العينرة » هتدم على بعض » عندهم كالحنفية والمالكية » قال 
الخضرى١(؟)‏ : ( وتقدم الجناية علىالرهن » لانحصار تعلقها بالعين » والرهن متعاق 

بها وبالذمة » ويقدم الراهن علىالبائع » لان البائع اذا فسخ لم برتفع العقد من أصله» 
بل هن حين الفسخ » فيتعاق حقه به حينئذ وأما المرتهن فحقه ه«تعاق به من حين 
الرهن » وقدم لسبقه ) ١ه‏ ول يفرقوا ببن دنالصحة ودين المرض وساووا بينهافي 
القوة والاستيفاء لان الاقرار في حااة المرض لاتهمه فيه لانها حالة الانابة الى الله 


والبعد عن الموى . 


(1) براجع شرح ل 0 ولو .١5‏ 
)2( في حاشيته عا لي شرح ال لشنشوري على الرحبية ص ؟ 


عوك 


قال الحنايلة 5 ن الله ودبيو ن ال عياد سو اء)» َو[ ليه تعالى 0 من بعك 


تف الركة بها » فتقسم على مقدار ديونها » 


2000 11 1 : عر ا : 
ن ديوك العباد ما كان متعاتا بعين المال على غيره . وهم كاالخنفية يقدمون 


5-0 00 ار المريض قي مرض 


أقر رار هه عمال لو ار تت 6 فللا قبل 


إبصال لال | ا 
لام ا 0 
لا حاص المآر له ولو اجندياً » 


ق ماله » فاشبه اقرار المفلس 


ولو أقر فيمرض موته بعبن ثم بدن » او بدين ثم بعين » فالمقرله بالعين اولى» 


التين » لآن نالاقرار بالدين ن » يتعلق باالممة ابتداء » والاقراربااعسن يتعلق بذاتها 


3 والمتعاق با لات أقوى ) انتهى مع تصرف 31 


وبالموازنة بن هذه المذاهب نجد : 


أولا : ان الحنفية والحنابلة » يقدمون درن الصحة » على دن المرض لأنه 
أقوى منه لأن الاقرار حا!ا 


وأما اللتهرر فرشوون ٠ن‏ ن الدينين » لأن الاقرار حالة المرض » لاتهمة في 


حالة الاناية الى الله تعالى 6 لبعد ع عن الهو -51 


ولعل هذا ال رأي هم رإلار جح 2 لآنها حالة يصدق فيها الكذوب »وسر فيها 
1 


ثامه » وبرعوي عن غيسه » فيةاع عن جحوده » وانكار 


فير بها 3 ولاريصح ان تضيع عليه فرصةالتوية والانابة »ياتهامه 


)0( ج4 ص 4 بتصرف من الشيخ علي الخفيف في ا لتركة كة والحقو ف المتعاقةيها , 


1س 


ثانياً: نحد ان ابن حزم والشافعية » يقدمون ديون الله على ديون العباد »وان 
الحنفية سقطون ديون الله تعالى 4 او بقدمون ديبون العياد عليها » عنلك الوصية بها 4 
وان الما لكية والامامية يقّدءون دين العباد على دين الله تعالى » ويقو أون ان دن الله 
يخرج بعده هن كل المال » الا ان المالكية يشيرطون الاشهاد عايء » حالة الحياة 
والاءامية شيرطون وجوب الايصاء به » وهما قريبان . وان الحناباة يسوون بينهاء 

كا نجد انهم جميعاً اتفقوا على ان درون العباد العينية » مقدمة على ديونهم 
المطاقفة . 

والذي يظهر لي رجحانه : قول المالكية » وهو تقديم ديوك الحياد 4 م اداء 
درون الله تعالى » من كلالمال اذا اشهد بها » في حياته انها بذهته » او من الثاث اذا 
أوصى بها وم دشهد 2( لأن قوهم هذا وسط 2( وخير الأمور الوسط لأنهم لميسقطوا 
ديون الله تعالى » ما قال يذلل ادنفية » ولميقدموها على ديونالعءباد » ما قا لالشافعيه 
وابن حزم » ولم رجوها حالة الوصية » هن اكثر من الثلث »كما قال الامامية » بل 
حافظوا على ديوك الله تعالى 4 رحومة بالميت اذا اشهد عايها 4 لتر ذاقه 4 وليسقط 


الانم عنه )» فلا حال لكيه وبين الحنة 4 وأرجوها من القاث اذا أوصى بها 2( وم 
يشهد عليها »كم هو الشأن في الوصايا . 
فإذا وسعثت الراكة جميع الديون » كان بها 2( وإذا م تف بها كلها 2( قدم 


دين العباد لفقرهم وحاجتهم » على دين الله تعالى » لغناه وسعة رحمته . 

ومااستدل به ابن حزم والشافعية » على ان دن اله احق » وهو قوله صلى الله 
عليه وسم : ( فدين الله احق ان يقضى ) فهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهها 
انه قال : جاء رجل الىالنبي صلى الله عليه وسلم فال : ان امي مانت وعليهاصوم 
شهر أفأقضيه عنها » فقال : ( لو كان على أملك دين أكنت قاضيه عنها » قال : 
نعم قال : ( فدين الله احق ) . 

فهذا الحديث منسوخ محديث النسائي ( لايصوم احد عن احد ولا يصلي 
احد عن احد ؛ ولكن يطعم عنه وليه ) . 

اا 


ودذدلك لأن حديث النسائي هذا » موقوف على ان ء س2 وفنوى ) الراوني 


على خلاف مرويه مزلة روايته للناسخ . 
وقال هالك : ولم أسمع عن احد من الصحابة » ولا دن التابعين بالمدياة » ان 


احدا منهم » امر احدا يصوم عن احد» ولا يصلي عن احد . 
فقول هالك هذا يؤيد النسخ » وإنه الامر الذي استقر الشرع عليه » او على 
الأقل يضعف الحديث(١)‏ . 
وهااستدل به الحناباسة من كون لفظ دين في الآية يعم درون الله » وديون 
العياد » لايستازم المساواة بينها» ولا يناي ان دين العباد ادق » لاجتهم وفةرهم 


وغى الله » وسعة رحمته ولآن العراد لاتدفع خصوهتهم » الا بالاداء اليهم . 


١ 4‏ لقره الختار ع لي الدر المختار ج 1 ص اما ٠‏ 
عة "!| مه 


لحن النالك من اشرق 
المعاية بالتركة 
ا 


بعث رسول الله صالى لله عليه وسم والعرب يعرفون الو 
1 7 » دن غير 


وينفذونها فيا بينهم 4 فكان 


صم 
2 في 


سل 6 دو 


ظلى . ومجافاة العدا 
( 


حياتهم العاءة » من حب المباهاة والتفاخر » فكان الو 


للاجنبى الذي لاريطه بداية رايطة دن قر 


بتجرعون مرارة العوز 0 والفقر 2 


ولا شلك ان هذا نظام فاسل © يؤدى إلى ١‏ الكر أه ياة و | لبغضاء 6 دن 


دوي 


ال: مسب و الاقار ب » ولاتبدو وعليه روح الص لاحية للبقاء والااود , 
: 6 نيه للم 


9 
رو 


فست اللياحة | 


لى نشر 
والضغينة 4 وببعث على 
الاسلامية » في نبل «تاصدها » وسمو اغراضها » درمت الوصية » على الوجدالذي 


قَق ذلك ويوفره » ووضعت لما الاركانوالشروط » فلم سر اك فيها الأمر للمو وصي 
١‏ 


يتصرف فيها حسب هوق أهع > 350 يتصرف في الا اهلية 4 دون ان بلاحظ القر ابة» 


والحاجة بل لوحظط فيها جانب الموصى 3 بوصى ليتدارك ها فاته ه 


ن 


أعمال الخير والير ولوحظ فيها جانب الورئة 4 فلم لمتوع له أن يوصي كا 


فإذا توفرت أر ركانها وشروطها وزالت الموانع وقبلها الموصى له بعد وفاة 
الموصي » فإنه مخلفه فها أوصى به ثي الحدود الي تنفذ فيها الوصايا بحم الشارع 
وبملكه كم سيأن لآن الوصية من أسباب الملكية بطريق الاختيا ر(١)‏ . 

ولا كانت الوصية فيها نمحوث كثيرة و ها فروع متعددة » والكلام عليها 
مبسوط في كتب الفقه ومستوق فيها . فلا حاجة الى الاضافة في الكلام عليها هنا » 
فليس هذا موضع بحثها » بحا مستقلا يلم بأطراف الحديث عنها . 

وإا نكم عليها هنا » باعتبار إنها من الحةوق المتعلقة بالتركة » فنتكم على 
بيان معناها ل يتوقف عليه كل كلام عليها » م 1 على بيان سيبها » وحكة 
مشروعيتها » ودليلها » ووقت تعاقها بالتركة » وبيان حكمها ال 
ردها » وهل تكون بأكثر من الثلث » : 


تنفيذها © وم نفيك 6 وعلى زاحم الوصايا 8 


وهي مادة تدل على الوصل والايصال 
قال ذو الرهة 


نصي الليل بالايام حتى صلاتنا مقاسمة يشتق أنصافها السفر(؟) 


لق عل فعل الموصى 4 وعلى المال الذي يوصى به , 
)١(‏ بينا 00 0 مفصاة 0 7 ا 


ساؤا 


فهى على الأطللاق الأول مصدر » أ إسم وصدر » ومنه قو له تعالى(١‏ 0 
( ياأيها الذين آمنوا شهاده بينم اذا حضر أحد؟ الموت حين الوصية اثنان ذواعدل 
مم او آخران من غير ) . 

وسمى فعل 1 0 رض كأنة وصل مابعد الموت » مما قيله 
في نفوذ تصرفه » القربة في تلك الخال بها في الخال الاخرى . 


وهي على ام د ثأني » 7 ول »© ومنا قوله تعاط! 3 من يعد 


وصية يوصي بها 
فاللغة لم تغر ق مر 
أو باللام او با لى قي نكا لا منه 0 الوصية والايصاء . 


الوص والا: بصاء 60 لم تفرق ف بين الفعل المتعدي بئفسه 
وإا الذي فرق بين الوصية والإيصا ء أكثرالفققها هاء » فاستعملو | لفظ الوصية 
في التملياك المضاف الى ما بعد الموت » و لفظ الايصاء في جعل الغير وصيآاء من 
لي أمره بعك وفاته(") . 
فني حاشية الدسوثي(؟) ( يقال وصيت له أى ممال » وأوصيت اليه أى 
جعاته و صياً » فها مختلفان ) . 
ا قِ الإصطلاح اذلف الفقهاء 5 تعريفها 2 
قال الدنفية : (هي تمليك مضاف الى 0 | بعد الموت 2( بطريق التبرع سواء 


اكان 0 بدعيناً 14 ام منفعة ة ره) 


. من سورة المائدة‎ ٠١ الآبة‎ )١( 

(؟) الآية ١١‏ من سورة النساء . 

() تراجع حاشيةابن عابدين علىالدر المختار جه ص58ة طبعة بولاق سنة94؟اد. 
(؛) على الشرح الكبير جة ص 4١١‏ طبعة صبيح . 

(6) براجع تبيين الحقائق للزياعي ج” ص١‏ وقد تقدم في ص7١1١إن‏ الوصية من 
أسباب نقل الملكية بطريق الخلافة الاخترارية . 


سم ع أ 


وما إن القيود بي هذا التعريف غير مرتبة »كا يفهم من الكيفية الي احترز 


بها ابن عابدين(1) بهذه القيود . فإنه ينبغي أن يكون صوغ التعريف هكذا : 


الوصية 5 في تملياك بطريق التبرع ٠.ضاف‏ الى مابعك الموت 4 سواء اكان 
الموصى به عَيْناً 3 ام مفعة . 

فكامة تمليك كالجنس في التدريف تشمل كل تمليك بطريق التبرع » ام 
بالعوض سواء اكان في الحياة » ام بعد المات . 

وك بطريق الترع رج بها اليم انالك 5 لعو ض كا لبيسع والإجارة 0 

وكامة مضاف الى ها بعد الموت #رج بها الهبة فإنها تمليك تبرع لحال : 

ولايناي التعرع وجوب الوصية لحقه يكال ؛ لنت لمر اد بالترع م ا كانمانا 
لاعتا بلة عرض “ولس لذن اد يك ه | ان شاء فعله وإن شاء تركه(5) . 

وكلمة 1 اام منفعةقيك لبيان الواقع 4 فهو ثنايه على متعاقاأوصية عويندر رج 

في العين الموجو د منه | بالفعل كالشح لشجرة 0 والقو ةّ كالثمرة المتجددة 4 ويندرج قُ 

0 المؤيدة والموقتة والمطاتمة : 

وعرفها غير الحنفية دن المذاهب الأرعة والامامية بم ستفاد دنه هذا المعنى 
أو با هو 0 بيب مه( 9 

وعرفها صاحب اللمعة الدحشقٍ هن الإدام 375 بشو له(5) : ( وشرعا تملك 


عين أو منفعة أو تسليط على تصرف بعد الوفاة ) . 


. في حاشيه على الدر المختار جه ص65/8‎ )١( 
. تراجع حاشيه ابن عابدين على الدر المختار جه ص58‎ 02 


() تراجع عند المالكية حاشية الدسوي على الشرح الكبير ج4 ص577 وعنك 
الشافعية شر ح الثر نات دلا كنا م وعند الحناياة المي لون 2 الطبعة الثالثة لدار 


المنار لكام 0 --” ص١‏ وعندك الها مية ريا ض المسساء كل 122 ان وشرائع 
الإسلام ١‏ ص7086 . 
(4) في ج7 ص1 . 


وعرفها ان رشدفةال(١)‏ : ( والوصية بالجملة هي هبةالرجل ماله لشخص 
آخر أو لأشخاص » بعد موته » أو عتق غلامه » سواء صرح بلفظ الوصية » أو لم 
يصرح به ) . 

وعرفها قانون الأحوال الشخصية العرائي رقم 188 لسنة 959١م‏ بي المادة 
5 منه فقال : (الوصية تصرف ف التركة ضاف الى ما بعد الموت هتختضاه 
التماياك للااعوض ) : 

وعرفها قانون الوصية رقم 1/١‏ لسنة 1155م في الجمهورية العربية المتحدة 
بقوله : ( وهي تصرف ب التركة .ضاف الى ما بعد الموت ) . 

وبالموازنة ببن هذه التعريفات نجد ان تعريف صاحب اللمعة الد«شقيةيشمل 
الوصية والإيصاء لأن لفظتسايط على تصرف يدخل فيه الوصاية بإنفاذ الوصية(؟)» 
والولاية(”) على هن للدوصي عليه ولاية . 


فهو بذللكيكون ٠.خالفاً‏ لعر فأ كثر الفقهاء ني إنالوصيه والإيصاء مسختلفان 
أوكا: ب4 لاحظ عدم الاخ: زلااف ا انها | لغة ٠‏ 
و إن تعريضابن رشد باطية بوهم 0 للا في 


والوصية تمليك بعك الموت فبينه] تنااف 


كا جد ان تعريف قانون الأحوال الشخصية العراثي أوسع من تعريفات 


الفقهاء لأنه شمل ما ليس تمليكاً ولكن يترتب عايه التمليك كالوصية بالابراء من 
الدبن » فإذه اسقاط يؤول الى التمليلك . 

وإن قانون الوصية في الجههورية العربية المتحدة أ كثر شمولا لآنه يشمل 
)1غ( قُ بداية المجتهد ونهاية الم تنصد ج١1‏ ص 37"١‏ . 
(5) 6 إذا أوصى ال زيك بآن يخرج من ماله اجرة الحج والصلاة ونحو ذلك 
من هامش ش شرح اللمعة الدمشقية لت" 
() الولاية بالكسر عطف على انفاذ . 


ةا 


جميع أنواع الوصايا النهجاء بها كااوصية الواجبة » والوصيةللجهات الخبرية الي 
ليست أحاد للتملياك كالمدارءن والمعاهد والمصحات 2( ويشمل 5 إذا كان الموصى 
به إسقاطاً يؤول الى تملياك كالوصية بالابراء من الددن » وما إذا كان الموصى به 


إسقاطاً ضاً » كالوصية بإإراء الكفيل هن 000 


6 ه]) لد هه د 
0 ل الوصية يق من ١‏ 


نَ 0 
1 
ا 


ا خصيص بعض الور ث3 بعين هلها . 


| لس 
تم 
يتأجيل الدين » والوصية بتقسم التركة 


وذلك لأذكل هذة الوصايا تصرفات ني التركة «ضافة الى ما بعد الموت* 
ليدرسما الوصية 


سبيها اذا كانت مستحبة هو سيت الشرعات © وهو حصيل ذكر اكير في 
الدنيا » ووصول الدرجات العااية في العقبى : وان كانت واجبة » فالظاهر انسببها 
هو سبب الاداء » وهو خطاب الله تعالى المتعلق باداء تلك الواجبات » وقد قالوا : 


ان القضاء يجب عما يجب به الاداء(١)‏ : 
ك1 مشروعية الوصية 


ان الانسان قد تفوته اعمال البر في ٠اضيه‏ » أو بقصر في محصياها » ثم يبدو 
له ان يتدارك ما فاته » أو قصر فيه »وقد بريد ان يكائيء من أسدى اليه في حياته 
جميلا» أو قدم اليه فيها معروفا » أو يقصد «ساعدة غسير الوارثين » من أقربائه 
وأحبابه » ممن تشتد حاجته » أو تكون ظاهرة خلته » راجيا بهذا التدارك » وتلك 
المكافأة والمساعدة » تحصيل الثواب في الاخرة » ورفع الدرجات فيها » وي الوقت 
قي الال يما له »ثم عد به الايام » ويطول به الاجل 2« 


نفسه حثى إن دشر ل 


فيحتاج الى ماله في قضاء «صاحه ني الدنيا » ودفع حاجته فيها » فشرع الله الوصية 
)١(‏ حاشية أبن عابدين على الدر المختار ج ه ص55 . 


5-0-0-6 


5 8 لمن ٠‏ دتقصله 2 وهم يتصر ف يتضمن هذا الغرض فيها يتحةّق مقصدهالاخروى» 


اذا محتج الى له وأ ع الوصية » وءات:2 أعايه اء فتكث رحس اه » وتزداد 
وا 6 0 


من البر أعماله » فقّد قال صلى الله عليه وسم َ ( ان الله تصدق عا يكم بثاثأء أموالم 


زيادة في أعمالم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم ) رواه البخاري . 

وبها م رتحقّق ٠قصده‏ الدنيوي » اذا طال به الاجل » واهتد به الاءد . 
وأعوزته الايام الى ماله » فيمكنه الرجوع قُ الوصية » وله شرعا ذلك » ويصرف 
ماله فيا هو فى حاجة اليه » فيدفع عوزه » ويسك نخاته » وليس ُُ غير الوصية » هن 
التصرفات ١١‏ يتحقق به هذا الغرض وانه لمن محاسنها . 

قال المرغيتاني(1) : ( فان الانسان «غرور بأمله » متسر فيعمله » فاذاعرض 
له المرض وخاف البيات » يحتاج الى تلائي بعض ما فرط منه من التفريط بماله 
على وجه لو«ضى فيه يتحقق «قصده المآلي » ولو أنهضه البرء يصرفه الى ٠طابه‏ 
الحاللي . وف شرع الوصية ذلك ) . 
دلي لمشروعيةا| أوصية 

القياس لايجسيز شرع الوصية » لانها ‏ تمليك ٠ضاف‏ الى ها بعد الموت » 
والموت مزيل للملك » فتقع الاضافة الى زهان زالت المالكية فيه » فلا يتصور 
التملياك فيه » لان فاقد الي ء لايعطيه » فلا يصح لانه لو أضيف التملياك الى زهان 
قيام المالكية » بان قبل 5 ك غداً كان باطلا فهذا هن باب أولى . 

الا انها شرعت استحسانا بالكتاب » والساة ولاج » والمعقول والقياس 
رترك بهذه الادلة . 

أها الكتاب فنه قوله تعالى : ( هن بعد وصية يوصي بها أو دين ) ونحوه هما 
حاء في أبنتي المواريث من سورة النساء فقد شر ع الله سبحانه وتعالى الميراث مرتبا 


على الوصية » فدل على ان الوصية مشروعة 3 0 لا رتت عليها الشرو ع 7 


0غ( في شر ح المهداية المطبوع امع فتح القدير 48 ص18١4‏ 1 


ومنه قُوله تعالى(1) : ( يا أيها الذين آنوا شهادة بينكم م تنه 
الموت حين الوصية اد ثنان ذواعدله نك أو آخر أن م* 5غ ان انتم ضربتم قي 
الارض ) فتك ندينا سيحانه وتعالى ال الاننها د على اأوصية ة فدل عا لى انها مش روعة 


| ه(؟) والا ما شرع الاشهاد عليها . 


1 السة فنها قوله صلى , الله عا يه وس لم : ( ان الله تصدق عليم بثاث 


أموالم زيادة قُ أعما ل فضعوها حيث شئتم 1 حيت ك أحببتم 0 1 البخاري 7 
وها :ا روى شيعيل سس ابي وقا ص رضي الله عنه قال : ( جاءني رسول الله 
صا لاك عل ةاواسم يعودلي عام حدة الوداع هن ع اشتد بي فقلت : يا رسول 


© 3 
الله اني قل باغ لي » ا ٠‏ الى جم ها در رى » وانا ذو مال ولا ير ثني الا اءزة(*) افاتصدق 


0ه 9-1 


يثلثى مالي . قال م0 شطر يا رسول ا ام اا ا 


( الألث() » والثا ث كثير » أو كبير » انك ان تذر ورئتات اغنياء خسير هن ان 


كمون الناس)(ه) هذا طرف من رواية البخا راك فجوز 


ل 


لله عليه وسلم الوصية بالقلث 


. من سورة المائدة‎ ٠١5 الاية‎ )١( 

(؟) البدائع ج لا ص :”7 . 

(9) يريك انه له برقهدهدن او ولاده اللا ايةو اللا فهو مز ن بني ز زه 

وكان ذلك قبل ان يولد ل غيرها ثم و لذ"له اريعة 0 0 من ١‏ 

ثنتا عشرة . 

(4) يجوز رفع اله ثاث على انه فاعل أي يكفيك الثاث » أو على انه مبتدأ محذوف 
الخخير » أى الثاث كافيات او على انه خير محذوف المبتدأ اي كافيلك الأاث »كم 

جوز نصبه عا لى الاغراء » او على تقدير اعط الثلث - 

(ه) عالة اي فقراء ال ن اي يسالون الناس باكفهم. 
3 جواهر الاخيار الاثار المسرتة حدة 5 البحر الز خا جه ك١‏ المغني 

0ت ر ن 2 ص و 


لابن قداءة طبعة المنار ج " ص١‏ . 


ومنها ما روي عن ان غمر رضي الله عنه| » ان رسول الله صلى الله عليه 
وسم قال 5 )ما حق أء.عرىء عمسم له شيء بو ص فيه بيت لياتين اللا ووصيته 
مكتوبة عنده ) اي ٠١‏ الحزم » او ما المعروف دن الاخلاق الا هذا . فقد يفح 
الوا م وغر ذلك دن الاحاديث الدالة على مشروعية الوصية . 
وأما الاجاع فا الامة دن لدن رسول الله صلى الله عليه وسم الى بومنا هذا 
يوصون من غير انكار من احد فيكون اجاعا من الامة على ذلك .. 
واما المعقول فهو كم قال الكاسالي(١)‏ : ( فان الانسان يحتاج الى ان يكون 
عماه يأ له لقربة عر زيادة على اقرب السابقة 4 علىها نطق به الحدي ث(؟)او تدار كا 


ع 


ختم 
لا فرط منه قِ حياته » وذلك بالوصية » وهذه العقود ما شرعت الا لدوائج العياد 


اليها » فاذا مست الحاجة الى الوصية وجب القول بجوازها . 
وقد تبين «سيس الحاجة اليها اكلم عن ) حكة مشروعيتها . 
ا استخلاف عن العبد لغيره بي:اأه » فيجوز » ما جوز استخلاف 
الشارع 2 المراث » الا ان الشارع قصر د العبد لغيره على الغلث حفظا 
لق الورثة » فابقى هم الثلثين » لان حقهم تعلق ماله لانعقاد سبب الزوال اليهم » 
وهو استغناؤه ءن المال بالموت » الا ان الشارع اظهر لهم هذا الحق الذي تعلق 
عمااه في الثاثين » ولم يظهره في الثلثالباقي ليهكنه ان يتدارك ما فاتهئي 0 0 


القّربات او قصر فيه 2( فيوصي للاجني تم 3 زيد على الغلث 3 


اذا نمت الوصية » بان توافرت ار هارم ها وزالت موائعها نت 


. 3٠ تراجع البدائع ج لا ص‎ )١( 


(؟) ( ان الله تصدق علي ذلك ارالك زإذة 2د فى إأعاكه ففعري 2ك 


ا 
شكتم او حيث احبيتم ( رو 01 الخ ري . 


ا 


كالتجهيز » تتعلق بالركة عقب الموت » فقد قدمنا أن الحنفية عرفوها » بانهأ 
ملك يطريق الترع مضاف لا يعك الموت 4 وان غيرهم سن المذاهب الاريعة 4 
والامامية عرفوها ا ستفاد مئه هذا المعنق 6 او عا هو قريب مئه(١)‏ : 

وكذلك عرفها قانون الاحوال الشخصية العراقى » وقانون الوصية فى 
الجمهورية العربية المتحدة يانها يدرف في التركة بعك الموت الخ 1 

ولا تتعلق بالتركة وقت الموت » لانهاتماياكغ بعده » ولآن التركة فيهذا 
الوقت مشغولة محوائج الموصى الإصلية » من ان » وقضاء ديو نه فلا تازم الا 
بعل قضاء حوائجه الضرورية » واستغنائه عنها . 

وقبل نتعلق بالتركة بعد الموت » مستندة الى وقت الموت » لانها لخر ج من 
«لك الموصي بموته » فينبغي ان تدخل في «للك الموصى له » فور خروجها من ملك 
ال موصي » حتى لاتبقى فترة بدون مالك يعد ان كانت مماوكة » وسنفصل ذلك 
بعضص التفصيل . في الكلام على بيان حكمها . 

ولا تتعلق بالتركة قبل الموت ولو بطريق الاستناد » بدليل انه يصح 
للموصي الرجوع عنها 4 ول م للموصى له نقض تصرفات ال موصي 5 التي 7 
مئه في مرض موته )2 ولا الاعتراض على شيء منها ( كلاف الورثة والدائنين » فان 
حةوقهم ا بالتركة 8 وفت الموت مستة له في الصحيح الى اول وقتث المرض 4 
ولذلك كان لكل من الفريقين » نقض التصرفات التي وقعت في مرض الموت » 


اذا كانت ضارة بحفرقهم . 


الحم يطلق عند علاء الشسريعة » بثلاثة اطلاقات » تاف باختلاف 


٠ الاعتبارات‎ 


. تقدم ذلك في ص 151 » 155" بينت المراجع عند الجويع بالهامشن‎ )١( 


ا 


اول : يطلق وبراد به صفة النصرف الغرعية » هن حيث كونه ٠«طلوب‏ 
الفعل » او الثرك او هن حيث التخيير بينها وهو الك التكاية فى » وفعل المكاف 


يتلوع بهذا الاعتيار » الى فرض وه 0 رؤةوهءم ل 


الثاني : يطلق ويراد به صفة [التصر ف التي يتصف بها ء نتيجة اوافقته 
للطلب » او علم «وافقته له وهو الحم الوضعي » وفء المكلف يتنو ع بهذا 
الاعتبار الى يح وغير تيح » ونافذ وهوقوف » ولازم وغير لازم 1 

الثالث : يطلق ويراد به الاثر المترتبعلى التصصرف باعتبار ها ثبت له من 
صنات 0 كدوك الملكية مثلا وعدم ثبوتها . 

فالوصية اذا لما ثلاثة احكام مسختانمة باختلاف الاعتبارات 


على كل واحد دنها : 
حكم الوصية بالمعنى الاول للحكم 


فاما حكها بالمعنى الاول » وهو الصفة الشرعية » لها من حيث كونها ٠طاوبة‏ 


الفعل » او الترك وهو السك التكايفي فقد اختلف الفقهاء فيه . 


0: 


فال ابن حزم : (انوا فرض على كل من ترك مالا واستدل يالكتاب 


و ا 


والسنة . ادا الكتاب فقو له تعالى : ( هن بعسد وصية يوصي بها او دين ) فاوجب 


سحا نه المى, راق 5 ها عار دن ماله » وما 0 ل الوصية والدين 
1 3 | 


ممل: “بن كن تت على المراث 4 فالمفرق بن ذلك مبطل باد لل 


واها لحنة فقوله صلى الله عايه وس : عر 6 4 له شىء يوصى 


فدات كد تين الا ووصيته عنده مكتوية ) وروى الوجوب عن ابن عمر وطلحة 


0 


والزبير » وقال : هو قول عبدالله بن ابي | فى وطاحة بن مصرف » وطاوس » 


والشعي 0 فول ا ل 00 0 صم ابنا ) اه١)‏ . 


م الا ل 12 ص11 0 1ه 


55-6 


وقال داود هي واجبة للوالدين 3 والأقربين 2 الذين لارثون 34 وحكي ذلك 


عن مسر وق 4 وطاوس 6 واياس 4 وقتادة 4 وان جرنر »واحتجوا بقوله تعالى(١)‏ 
) ا علي اذا حضر احدك الموت ان راك خيرا اأوصية للوالدين والاقربين 


بالمعر وف حقاعا المتقن 
بالمعر ى المئعه 

وبحديث ان عمر رضي الله عنه] المتقدم ( ما حق اعرىء سم ) الحديث » 
وقالوا نسخ وجوب الوصية للوالدن والاقربين الوارثين 6 وبي فيمدن لارث من 
الوالدين والاقربين . 

وذهب الأثمة الاربعة والاءامية والزيديةالى انها ليست فرضا » على كل من 
ترك هالا » ولا للوالدن والاقربين غير الوارثان . 

ولافذرج عن دائرة هذه المذاهب . بقولنا انها تعتريها الاحكام الخمسة(؟) 
دن الوجوب والندب والحرهة والكراهة والاباحة . فهي 


7 06 5 0 ا 1 : 
١‏ نجب بحقوق الله تعالى الي فرط فيها ار كاة ؛ وحج » ونحو ذلك » 
وبحقوق العباد الي لاتعلم إلا دن جهةا موص » كلين ووديعة » لايعلم بها من تثبت 


0 د 11 اللأنت الدنشية : فتكرات 
م يي 90 ف - و 


بقوله » لأن الله فرض اداء الامانات » و 
واجبة ا 2 


؟ ‏ تندب ف القربات لقوله صلى الله عليه وسَلم : ( إذا مات ابن آدم انقطع 


إ 

كا 
عماه الا من ثلاث : صدقة جارية » ينتفع به »او ولد صالح يدعو له ) اخرجه 
عنه() 5م تند ب لله حارم الفراء واهل 


2ه 


يا 


40 الاية 1/٠‏ من سورة البقر 
48 براجع حاشية ابن عابدين على الدر المختار جه ص7/8؟ . 
(") جواهر الأخبارٍ والاثار جه ص"7١”‏ . 


06 


5 - تكره لأدل الفسق والمعاصي » اذا غاب على ظه صرفها في الفسق 
والفجور » واءا اذا غلب على ظنه مها يستغنون به عن المعاصي فإنها تكون 
مباحة ؛ بل تككون مندوبة » حسب التفاوت في حال الموصى له . 

© - تباح لغني دن الاقارب » او الاجانب . 

والافضل ب الوصية المندوبة والمباحة » ان يقدم الموصي من لا برث هن 
قرايته انخارم ؛ ثم غير انخارم »ثم بالرضاع » ثم بالمصاهرة » ثم بالولاء » ثم بالجوارء 
كالصدقة المنجزة ا ه(١)‏ . 

وتعجيل الصدقة في الصحة , ثم ني الحياة افضل » لما روى ابو هريرة رضي 
الله عنه قال : قيل لرسول الله صلى الله عليه وسل : أي الصدقة خيراً وأفضل » 
قال : ( ان تتصدق 30 صدبح شحيح » تأمل الغنى » وتخشى الفقر ولاتدع حتى 
اذا بلغت اللا قوم » قلت انملان كذا » وقد كان لفلان كذا ) اخرجه البخاري 
و«سل والنسائي(9) . 

وهذا كله إذا كان له هال » والورثة يستغنون عنه » وليسوا قاصرين » واما 
إذا كانوا فقراء ولايستغنون مما 00 فذر كه ارك قال الك 2 ى(0) . وف 
امال ي الس خسبى رحههالله تعالى ( ان من قل داله وكير عياله يستحب له ان لايفوته 
عليهم بالوصية ) . 

والظاهر رجحان ماذهب ال 4ه الل 'مة الاربعة والزيدية والاهامية » وهو ان 
الررضية لبلت بواج سة ؛ على كل فتن اك حزم » ولا للوالدين » 


ل 


والأق دير نالذين لا برثون خللافاً لداود 4 لأنالنبي لى الله عا يه وسم فاك ولمبوص 


ولو كانت فراف نار كي » وكذلك اكير اصحابه 0 الله عليه سس لم ينقل عنهم 


(9) شرح الثر ثيب ج١7‏ ص 5 
(؟) جواهر الاخبار والاثار جه ص"11 و75 . 


[فر4ف شرح الترتئيب ج؟7 ص" . 


-- 


وصية» ول ينقل لذلك نكر » ولو كانت واجبة لوجد 1 » من اللقوم الذن 
لابخافون في الله لومة لائم » ولنقل عنهم نقلا ظاهراً . 
ولآنها عطية لانجب ني الخياة » فلا تحب بعد الموت كعطية الاجاف 
0 3 ( من بعد وصية يودي بها او دن ) لا تدلعلى 
مدعاك » لآن ذ ضية الميعراث فيها » لاتدل على فرضية الو صية قبل وقوعها » بل 
ار ها تل عا 4 ان المير اث 5 ون بعك سداد الد ب 4 ويبعلك اك الوصية اذا 
7 الإيصاء بها © واس متو فت ار نها و شرا نطها 9 واصبحت لازمة 34 
وكذلك حديت . ابن مر 0 رضي الله عنها الذي استدل دناه كل من بن حجر زم 
8 دلمعاه فإنةه ه لايدل على الوجوب أيضاً » لأنه روى فيه ( له ثم بيء بريد ان 
وصي ف يه ) فرد الامر الى اراد 
- إناككة ان ابن عمر م بوص 4 وعمل الراوى يللاف مروديه 2 ينزل منزلة 
روايته للناسخ أ هو يضعف هرويه على الاقل »او ان هذا الحديث محمول على 


من عليه واجب » او من عنده وديعة . 


وأما الآية ( كتب عايكم اذا حضر احدم الموت ان رك خبيرا الوصية ) التي 


استدل بها داود فإنها «نسوخة » قال ابن عباس رضي الله عنها : نسخها قوله 
تعالى(1) : ( للرجال نصيب مما رك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك 
الوالدان والاقربون مما قل «نه او كثر نصيباً مفروضاً ) . 

وقال ابن عمر رضي الله عنها : نسختها آرةالمواريث وبه قال عكرمة ومجاهد 
وهي قوله تعالى(؟) : (؛ يوصيكم الله فى او لاد للذكر مث ل حظ الأنشير ن )الايتيين. 


ا ال ال م م ة» الى صر ته الوفاة أن 


ل 


وي للوال 3 والاقر بين بالمعروف 2 دون ان بقيده سبحا به بذيء من السهام 


69 الآية لمن سورهة ل 
١‏ 0ك كور ةالشاء. 


والانصباء ثم اتزل سبحانه آزة المواريث » وبين فيهاالسهام والإنصباء » فدل على ان 
الذى فوضه الم اولا قد تولى سبحانه بياله بنفسهء وبذلك انتهى امر الوصية » 
بحصول المقصود بأقوى الطرق » م لو اءر انسان غيره بعمل » ثم تولاه بنفسه» 
فإنه بذلك ينتهي حك الوكالة اه(1) . 

وقالت طائفة ممن ,رون نسخ الكتاب بالسنة : انها هسوخة بقوله صلى الله 
عليه وسلم : ( ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث )(5) وهوحديث 
مشهور تاقته الآ:ة بالقبول » يجوز نسخ الكتاب بمثله عند الحنفية » او نقول : ١‏ 
هذا الحديث اشار الى جهة ة النسخ في الآنة . 

قال الكاساني(”) : وقوله كل ذى حق حقه أي كل حةه » فقد اشار عليه 
الصلاة والسلام الى ان المبراث اعطى للوارشكل حقه فيدل على ارتفاع الوصية » 


وتحول حهه منالوصية الىالمعراث » وإذا تال فلا ببق له حق قُ الوصية » كالقيلة 


00 بيت المقدس الى الكعرة لم يبق بيت المقدس قباة وكالدين إذا نول 


ن ذهة الى ذ ة لأبيق في الذءة الاولى 00 


وأما 0 بالمعنى الثاني وهو الصفة الشرعية الي تنتصف بها نتيجة لموافة 
للطاب » او عدم «وافقتها له » وهو الك الوضعي » الذي يكدون له ائر في اعتبارهاء 
او عدم اعتيارها » فهو انها تكون صعيحة » وغبر صعيحة » والصجيحة تكو نافذة» 
وغير نافذة » والنافذة تكون لازمة » وغير لازمة يكير 
عليها آثارها عند كل هدهب من «لذاهب الفقهاء إذا استو فت اركانها وشرائط 
)١(‏ من الالوسبي ج١'‏ ص/4 طبعة منير . 
(9) المغنى لابن قدامة ج" ص" طبعة المنار . 
(9) البدائع جلا ص "ا" , 

دوما- 


صدتها 5 هذا المذهب تكن غير كصيدة : اذا فقدت رك او شرطا من شرائط 
صعتها فيه » فلا يترتب عليها ثبيء من الاثار كوصية المجذون والصبي غير المعيز . 

والوصية الصحيحة تكون نافذة في كل مذهب اذا اسةوفت شنرائط التفاذالي 
اشترطها علاء هذا المذهب . 

وتكون غير نافذة اذا فقدت شرطاً .نها » كوصية المدين بدين «ستغرقهثلا» 
فإنها تكون موقوفة على اخازة ضاحب الخق المتعاق بها 

والوصرة النافذة تككون لازمة اذا مات مصراً عليها . 

وتكون غير لازءة كالوصية الإختياريه في حياته فان له الرجوع عنها مادام 


حياً ول يمت 000 عليها » سواء اكانت للعباد ام يواجب عايه والله اعلم . 


حكم الوصية بالمعنى الثال ث للحكوذ» 


وأما حكمها بالمعنى الثالث للحكم » وهو الاثر المرتب عليها فهو ثيوت الملك 
للموصى له » في الموصى به في الوقت الذى حدده الموصي ء اذا كان قد حدد وقتاً 
لذلك » كأن يقول : هذا العقار وصية لفلان بعد مولي بسنة مثلا » وقبل الموصىله 
الوصية » سواء اكان قبواه لما » غند الموت » او عند الوقت أنحدد ها . 

وأما إذا كانتالوضية مطلقة » ولح محدد لا الموصي وقتآً فحكمها ثبوت الملك 
للموصى له ؛ في الموضى به وقت موت الموصي ؛ لاوقت الوصية » لأن الوصية 
ليست بتماياك للحال » حتى يع الملك بها في الخال » بل هي ممليلك عند الموت » 
فيقع التملياك بهاعند الموت » إذا استوفت اركانها وشروطها » وزالت هوانعها .. 

وقد اتفق الفقهاء على ان لكات بن الموصي لابد منه » ى لزوم الوضية » 
لأنه ركن فيها بالاتفاق » واختافوا في ان دخول الموصى به » في ملك الموصى أه » 


هل «توقف على القبول دنه ام لا ٠.‏ 


22( براجع قِ هذا البحث كتاب المعراث المقارن 55 الكشي ١11‏ ومابعدها 


نحت عنوان حكم الوضية بالمعنى الثاني 


هةا- 


قال ثفر من الكنفية : لايتوقش دخول الموصى بهء في ملك الموص له » 
على القبول منه » لأأنه ليس بركن » ولا شرط فيها ؛ سواء اكانت الوصية لمعين 
0 مثلا ؛ او لغير معين » كالفقراء وطابة العلم مثلا» فيدخل الموصى به في ٠ك‏ 
الموصى له » بمجرد دوت الموصي » حيث توفر ركنها » وهو الانيجاب فقط من 
الموصي 2( ولايتوقف على القبول من الوا صى له » حيث أنه لاشرط »ولا ك0 

ووجه قول زفر هذا : ان ملك الموصى له » بمنزلة مالك الوارث » لأن كل 
واحده ن الملكين » ينتقل بالموت ؛ ثم ملك الوار ث لايفتةر الى قبوله » وكذلك 
لك الموصى له(١)‏ . 

وذهت الات الازيعة » وارواروا 
الامامية الى التفضيل (؟) ني ذلك : لأن الوصية ا١ا‏ ان تكون لما ليس اهلا للملك 


كالمدارس والمساجد مكلذ او 0 هو اهل المللف تحمل والفقر اء مغل" » وكل 0 وصية 


سف ومحود والزيدية والمتأخرون دن 


من هاتين الوصيتين >تلف حكمها ع 2 الاخرى » في زوم 


القبول » وعدم 
أزومه ؛ عندهم » وسنذكر رأنهم في حم كل من هاتين الوصيتين فوا ب! يي على حدة 


حكم الوصية لما ليس اهلا للملك ‏ 


اذا كانت الوصية لا ! معدم ن اهلا للملك وتوفرت ار كانها وشروطها وزالت 


رو 


موائعها تازم ,جرد موث الموصي ع( ولا تحتاج الى قبو ل من أجل 1 اكان 
المودى له مءينا سجد الاخام الاعظم وكلية الشر بعة 4 فُْ : بغداد 0 و كان 


غير دعين 2( اكالمساحد والمدا ردس و المصحات وغير ذلك من جعي ات الجر ر والر 


4 تراجع البدائع جلا ص37775 . 
00 براجع عنك الكنفية البدائع جل ص 3 وحاشية ابن عابدين على الدر المختار 


جه ص 57١‏ وعند الشافعية ة شرح لمر رتيب ج7 ص5 وعند المالكية الشرح الكبير 


وحاشية الدسوي عايه ج: ص 475 وعنك الزيدية البحر الأزخار ده صل الوا وعنك 


الامامية رياض المسائل ح-؟ ص 2 وشرح اللمعة الدمشقية -؟ ص ه54 3 


مسكها- 


وخا ل الشافعية فوأ اذا ل لعين 4 فاشرطوا لتمامها ان يقبل عنه رن 


اومن بلي أمره . 

والراجح الرأي الاول » لآن الوصية للجهات الخيرية ولو لمعين » انفاق 
للمال في سبيل النفع العام » وهو «رغوب فيه شرعا » تحسن المبادرة اليه من 
توقف على القبول » من احد » فليس هناك مضرة تالحق اللو وصى له وله مزة عليه» 
تندفع بعدم قبوله » بل نتم الوصية » وتصرف فيا يعود على الجهة الخرية بالتفع 3 
دون ان تملك . 

ويمكن أن نقول ان المودى به يدخل في ملك الجهة الموصى لا بمجرد وفاة 
الموصى اعتبارياً » لآن كل جهة من جهات الير تعتبر شخصاً اعتبارياً » له حقوق » 
وعليه واجبات » وقد جرى العرف على ذلك » فيقال : هذا هلمك الازهر » وهذا 
لك مستشى قصر العيي وهذا دين 0 الاز 2 » وهذا دن على مستشق قصر 
العيني » وظاهر قانون الاحوال الشخصية العرائي يدل على ذلك فد قال في الفقرة 
لثانية من المادة مله ( وتصح الوصية امامل المعنوية والجي مات الخبريسة 


الوصية لالحمل ' تعتدر كاله و ضيه ا اليس اها لل ولك 2( يي ف انها تم عو و تالموصي 
مرا عليها » ولاتتوقف على القبول . 
قال الشيخ علي الخفيف )١(‏ بعد الكلام على الوصية للجهات الخيرية ولما 
ليس اهاا للدلك : ( وقد الحق ) الخنفية بهذا النوع » من الوصار ياء الوصية لالحمل» 
فقالوا: انه ها تتم بموت المو ليت عل قبول من ولي الحمل اذا م اولد 


حياً » ذلك لآأن الموصي اذا وو يي مصرا على وصيته » ولايزال الموصى له لت 1 


. 9١ص تركة والحقوة ق المتعلقة بها له‎ ١ 


/ا©16- 


فقن تمع الوصية » ناما لأبلحقء الفسخ من ناحية الموصي »وقد 0 رك قله 
وهو غير متصور من الموصى له الحمل - بل 4 . لأنه لاولاية 
لاحد عليه اثناء حمله » فكا: نت الوصية له قي هذ ه الحال » كاله 0 
القبول 15 وإذا عت مده الجهات » دن غير قبول وهي غير اهل لأن تملك» 
فلأن تتم للحمل » وهو اهل للملك اولى » فسقط اعتبار القبول لذلك » وخاصة 
اذا لاحظنا ان الوصية تشبه المراث » وان الفةهاء يّولون: الوصية اختالميراث» 
أي تستي احكاةها قن 
وبري , بعض الشافعية واحناباة ان الوصية للحمل تاج الى القبول » ويك 


الولي عايه بعد الولادة )١(‏ وقد اذ بهذا الرأي في قانون الوصية اها. 


حكم|ا لوصية ة لمن هو اهل للملك 


اذا كانت الوصية لمن هو اهل للملك » فاء.ا ان تكون لغير معين » او لمعين 
فان كانت لغير هعين » وقد عبر عنها الموصي » بما يدل على اساجة اغة » كالفقراء 
او عادة كطلبة العم فأنها اذا توفرت اركانها وجميع شرائطها » تازم بجوت 
الموصي ضرا عليها » ويدخل الموصى به » قِ لك الموصى له جرد الموت» ولا 
تثوقف على القبول » دن الموصى له» لأن القبول ليس بركن » ولا شرط فيها » 
في هذه الحالة عند الجديع . لتعذر اشتراطه والحصول عليه ؛ من الموصى لمم 
فليس من الممكن جمعهم » او عرض الوصيةعليهم » حتى يتبين قبويهم أو رفضهم 
لها » وليس من بينهم من تعبن لها » ليقبلها فيعتد بقبوله او برفضها فيعتبر رفضه . 
وني هذه الخالة يظهر لي انها اذا لزمت يقدم فيها 
ولا يشترط التعميم لتعذره لعدم حصرهم . ويترك الامر الى الحا ك | ه(3) . 
)١(‏ يراجع البدائع وكشاف القناع » ونهاية امحتاج » وبهذا القول اخذ قانون 
الوصية راجع المادة ١٠م"‏ . 
)١(‏ اخذ هذا مما قاله المالكية فيا بعده . 


تك 


واذا لوك لالم الوصية لغير معن 35 و3 نك.ع2 عسير ع نهم ا مودي 4 5 لايدل على 
الحاجة كالوصية لأهل القاهرة دثلا » فانها باطاة عند الهنفية . حيث انها رجت 
عن التصدق . الى التملياك » وهو لايتم إلا بالقبول : والقيول لايكون الا من 
معين محصور(١)‏ 5 

وقال الما ل ية يصحتها 4 0 غسار قبول 4 ود عدم ا محتاج مهم ولا يشئرط 

التعميم م و ولا التنو: 0 بينم ث9 ويترك ألاه ر الى ا لام اه 2 (١‏ 5 

د اخذ قانون الوصية رقم ١لا‏ لسنة 1945 ق الجمهورية العربية بهذا 
الرا اي 2 المادة (:) هلله فنص فيها على اخيصا ص اتا أ اج هنهم بها 2( وعندئل يناطا 


لمر توزيعها لاجتهاد من له له تنفيذهاء دو ن ان رت فيك بتعم م او مسأو واة 1 


على قول هد »دا كانماثة فاكثر» 


والمراد بغير المعين 4 هر من لاحهى » وهو 
وعلى قول أي يبوسئهن لايحصى الا بكتاب »وعلىراىالشافعية .ا يشق حصره » 


وفوض بعض الفقهاء اعتيار ذلاك الى القام يا * 
وأما اذ] كانت الوصية لمعن وهوهن اهل الت. 1 .ليك ا مل مغلا ..فانه “كو قف 
دول الموصى به »> في «للك الموصى له » على قبو له »او قبول وليه اذا اكاك غير 
رشيد » لآأن القبول في هذه الخالة ركن فيها عند الحنفية() وشرط عند غيرهم 
كر نا من الفقع اءه وعلى كل فلابد هن توفره ءا كل كا أم شرطا 9 
والمراد بالمعين » ٠١‏ عين باسمه 5.حمدهثلاء أو بالاشارة اليه » كالوصية لهذا 
ااعاهل » او بأي طريق من طرق التعيين » كأن يعين بوصفه كان مخصوراعادة 
كالوصية للفقر اء من ن اسسرة فلا 3 وا اد بالحصور على رأي ند 0 


0م 0 المتعاقة بها الخفيف ص97. 

(") قال في البدائع : ركنها الانجاب دن الموصي والةبول من الموصى له ؛ وان 
شئت قات : ركن الوصية الايجاب هن الموصي بي وعدم ال رد هن الموصيى له » وهو 
ان بقع الك امن رده جلا ص 3”9"١‏ . 


165 


شق حصره وفوض بعض الفقهاء ذلك لل التقاضي 1 وقد تقدم بيان المراد يغير 
العن(١)‏ . 


وقت قبول الوصية 


ولا يصح دن الموصى له ؛ قبول الوصية ولا ردها » في حياة الموصي » لانه 


لايفيد الموصى له ء اذ للموصي ان يرجع في وصيته » مادام حيا» لآن عقد الوصية 
غير لازم » وائما القبول يكون بعد «وت الموصي » لأنه اوان ثبوت حكها » خلافا 
للامامية » فانهم >وزون الة.ول في حياة الموصي » قال في 5 شرائع الاسلام(5) : 
( ولو قبل قبل الوفاة جاز » وبعد الوفاةآ كد ) . 

وسواء أكان القبول ركنا أم شرطا ء فالجميع يقولون : لايازم الفور به 
بعد الموت . 

الا انهم اخحتافوا فيا أذا تال ر القبول عن المسوت » هل المءت, بر في الملك 


ٌ م 


وتتفيذ الوصية وقت الموت » أم وقت القبول . أم هما معا . 
فقال غير المالكية ممن ذكرنا هن الفقهاء : العبرة بوقت الموت »ء فاذا تحقق 
القبول » ولو «تأخ را ثبت الملك للموصى له ثي الموصى به هن وقت هوت الموصي . 
وذلكث لان الملك بعد القبول ثبت من وقت الموت » لآن الكلام السابق صار 
سببا لثبوت الملك وقت الموت » لكونه «ضافا » الى وقت الموت فصار سررا عند 
الموت »؛ فاذا قبلثبتالملك فيه » من ذلك الوقت لوجود السبب ذلك الوق ت(”) اه. 
وبناء على ذلك فغلات الموصى به ؛ الخاصاة بعد الموت وقبل القبول » ”ما 
اذا كان الموصبى به شجرا فاثهر فانها تكون كاها للموصى له » سواء أحدثت » 
بعد قبول الموصى له » أم قبل قبوله . 
40 قي صصث5ه1 . 
() جا ص86ه؟. 
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أدا بعد القبول فظاهر . لآنها حدثت بعد هلك الاصل » وملك الاصل 
موجب دللك الزيادة . 

وا١‏ قبل القبول ؛ فلان الملك بعد القبول » ثبت من وقت الموتءي الاصل 

ولك الإصا ل موجب للك الزيا 

هذا هو و رأي غير المالكية وأما لالكية فلهم في ذلك ثلاثة(1) أقوال : 

الول : الخكرة قِ تنفيذ الوصية وقت الموت - الثالمي 0 العيرة فيه وقت 
القبول ‏ الثالث : العبرة وقت الموت ووقت القبول معا . 

فن اعتير في تنفيذها وقت الموت فقطء قال : الغلات الحادثة بعد الموت » 
وقبل القبول » كلها للموصى له» لأن بقبوله تبين انه ملكها هن حين الموت » 
وهذا القول موافق لقول الأثمة المذكورين غير المالكية .. 

ومن اعتير في تنفيذها وقت القبول فقط » قال كلها للموصي » لأنها من 
جداة ماله » كالحادثة قبل الموت . 

21 0 0 ر وفك الراك زرفت الف رك ) لك الدرل اشر 
في تنفيذها » والملك بالموت » قال : للموصى له ثاثها » ومراعاة الامرين معا» هو 
المشهور واعدل الاقوال عند سحنون » فالغاة قبل القبول وبعد الموت تر كة 
تسرى الوصية لثلثئها . 

والذي يظهر لي اختياره » ما ذهب اليه الأئمة الاربعة ومن وافقهم على 


التفصيل وهو انه لايازم القبول 2 صحة الوصية وتنفيذها » اذا كانت لما ليس أهلا 


للملك 4 دعينا أم غير دعن 4 او كات أغير معين يمن هو اهل لامللك 4 ولايتوقف 


عليه دخول الموصى به قُ همات الموصى له» في هم اتبن الحااتين »بل تصح عجرد 


الايجاب 2 وياز مم تنفيذها بالمادت » وبه يدخل الاوص صى به ف هلماك الموصى أه» وانه 


لايد دن القرول ذ 0 زودعج | وتنفيذه ها اذا ا لمعن 
)ع0( تراجع حاشية الدسوي عا لى الشر ح الكبير جك ص؟ 47 5 


1م 


أما عدم لزوم القبول فيا اذا كات لما 00 اهلا للملك > لجع اث الا ا 


فلاستحالة القبول منه » وللرغبة في عدم تأخحير ر البر والنفع العام فها لو اشترط قبول 
من ينتظر عليه و يِل أمره 

واء | عدم زو 1 فما اذا م لغير معيند ن هن أه. عل الملل ك . فلنه بتعذر من 
الحم واعتبيار ه من 0 ترجيسح 5 مر جح قال في اللمعة الد» شقية 
وشرحها(١)‏ : ( والوصية للجهات العامة » مثل الفقر اء)» والفقهاء » وبنى 1 0 
والمساجد » والمدارس » لاتحتاج الى القبول لتعذره » ان اريك من الجميب 
واستازاءه الثر رجيح من غْر رجح ان اريد به البعض » ولا يفتقر الى قبولالا ؟ م2 
أو منخصويه » وان امكن كالوقف ورا قيل فيه بذلك » ولكن لا قائل به هنا » 
ولعل > ال الوصية اوسع » وهن م ثم لم يشترط فيها التنجيز وه فوربة القبول » 
ولا صراحة الانيجاب 5 ولا وقوعه بالعربية تفع القدرة ) اه. 

| لزوم القبول فها اذا كانت الوصية لمعين هن اهل الملك كحمد مثلا 

فاقو له 0 : (وان ليس للانسان الا ٠‏ سعى ) فظاهره انه لايكون شيء 
بدون سعيه » ولو ثبت الملك للموصى له ه بدون قبوله » لثرت له بدون سعيه »وهدذا 
منفى الا 5 خص بدأيل اه( 37 


9 


ولآان ما ذهب اليه زفر اك ثبوت الملك ©» فق المودى به للموصى له» ولو 


كان دعينا يدون قبوله ».ؤدي الى الآضرار به » من وجهين6] في 00 
3 


احد ١.‏ : انه ياحقه ضرر المنة » ولهذا توقف ثبوت الملك للم 
قبواه دفعا لضرر المنة . 
)١(‏ جاص 45. 
(1) الاية كلا دن سورة النجم . 
(5) تراجع البدائع ج/اص ”"ا". 
(؟) ج/ ص 07" بنورع من التصرف . 
-151- 


و الثاني أ امو صى به قل 00 [ ن شيم 2 ا يتضرر به الموصى له » كالعيد الا 
والرزرمن 0 تار » دن غبر ان يككون له منه تفع » وهوالتزام .من 


عار التزاهه 2( والزام من 1 من (» له ولاية لاسن ام » يلاف ملك الو ار 00 ل الزام 


تمن له ولاية الالزام 0 وهو الله تعالى 4 فلم يتوقن ع لقبو ل اكساتر الاحكام التي 


تازم بالزام الشارع ابتداء اه. 


َك يظهر لي اختيار ها ذهب اليه ابو حنيفة وصاحياه » من نا 


لا شرط »م ذهب اليه غيرهم » لأن هذا هو الموافق لما ذكر في 
2 


ف 


كالبييع إوء#وده لان ادن هو كا من الايجاب وال ول » ولاش 


ل 


عقد كسائر العقود » فيازم ان يدون ركنها الايجاب والقبول » كغيرها من 


وكذلك اختار ها ذهب اليه الهنفية والشافعية والذناياة » والزيدية والامامية 


والقول الأول للالكية هن ان المعتتر فى لزوم الوصية وتنفيذها » هو وقت الموت » 
05 بالقبول تين ان المودى له قد هلك المودصى به » من كم 4 انعقد 


ؤيه سينا الملك » وهصو الكلام السا بق بالوصية 4 لكو نه ضهان 1 4 وقك حدق مام 
ركنه » او شرطه » مستندا اليه وهو القبول » ولو كان متأخرا » قال في اللمعة 


الدمشقية و وشرحع 21١)‏ م ان البو ل اك عن سبق الملك للهو وصى 3 
بالموت لاناقل له من + » اذ اولاه لزم ل 


0 اهليته كالجادات »وانتقال ١اله‏ عنه » ولا ا 


لظاهر قوله تععالى ) من بعك وصية بوص 


ت- 


بها او دين ) فلو ل ؛ ينتقل الى الموصى أه » 
لزم خاوه عن امالك اذ لايصح لغير هن ذكر ) . 


وهذا قول ليع ض الما لك. 5 تقدم(5) » وقداقتصر عليه ابو الم, ركات سيدي 


. 568 ج77 ص‎ )١( 


در 1ك الا 


أحمل الدردر 5 الشرح الكبير(12) ولايعتر وقت اله وله فقط )» ولأوقت اموت 


والقبول معا » خلافا لما هو المشهور واعدل الاقوال عند منون . 

وعلى هذا الرأي المختار يكون اعدل الاقوال(1) » فيمن لك نفس الموصى 
به في الوقت الذي بعد وفاة الموصى ؛ وقبل قبول الموصى له ء او رده » هو القول 
بأنه علكه » من سيؤو لاليه ىِ نهايةالامر » فيكون ملكا ١‏ الموصى أه من وقتّالموت 
اذا قبل » ويكون ماكا للورثة «ن وقت الموت ايضاً اذا رد 3 له الوصية » 
وتكون نفقاته في هذا الوقتايضا على من يتبين علكه له مستقبلا » لآن من القواعد 
المقررة ان الملك من اسباب وجوب النفقة » وبرعاه في الال قبا ل التبين» الورئة 


بحلافتهم عن الموصي 2 ولأنهم 0-0 لكونه اذارد 0 له الوصية . 
كا انه على هذا الرأى المختار تكون غلات الموصى به » الحادثة بعد الموت 
وقبلالقبول كلها للموصى له » اذا قبل الوصية ؛ وقد يعززهذا إن الموصى له مقدم 
على الورثة » فيا يبى بعد قضاء حوائج الموصي الاصلية » من لجهيزه وسحذداة 
ديوئهءاواله شريات لهم » نحيث لاازيد عا على الثلث » فإذا زاد المال » زاد على 
الحقين » واذا نقص نقص عنهم » م تقدم(8) ولآن حقه يتعلق بعين التركة لا 
مما ليتها » فليس للورثة ان يستخلصوها لأنفسهم » ويعطوه دن غيرها » الا برضاه» 
بخلاف حت الداثنين فإنه يتعلق بسماليةالتركة ؛ لابعينها ؛ ولذا جاز لهم استخلاصهاء 
واعطاؤهم من غيرها » جاء ي الزيلعي(؟) » بعد ان ذكر ان حق الدائنين يتعاق 


نما لية التركة لا بعينها ( لاف الوصية فإن حق الموصى له يتعاق بعحن التركة »حى 


. ج؛ ص؟5؛‎ )١( 
يبق على حكم هلك الموصي . 7 - يكون بلا‎ -١ : (؟) فإن في المسألة ثلاثة اقوال‎ 
: مالك ورد الاول بأن الميت ليس اهلا للملك ورد الثاني بأنه لاسائبة في الاسلام‎ 
. في ص هلا‎ )7( 


0 


لأببق يعدا هاذ لك لاز كقة ولس اللوارت ١‏ أن سمخل لكر 25 ويعطل تفي 
محل آخر ا ه. 

وائما يتعلق حق الموصى له بعين التركة » ويكون شريكاً لاورثة فيها ؛ لا 
يستخاصونها لانفسهم » اذا لم تكن الوصية له » بعين معينة من التركة ؛ او بمبلغ 
معبن من المال » بأن كانت الوصية له بزء شائع » في عبن معينة من التركة. كثلث 
الدار الفلانية مثلا » او يجزء شائع في التركة كلها , ذإن حةه في هذه الخالة يتعلق 
بعين التركة » ويكون هو شريكاً لاورئة ف العبن المعيئة » اذا كانت الوصية زء 
شائع منها » او شريكا في النركة كلها اذا كانت الوصية يجزء شائع فيها كلها » 
وليس للورثة في هذه الحالة استتخلاص العين المعينة » او التركة كلها واعطاؤه 
من غيرها . 

واما اذا كانت الوصية بعين هعينة كالدار الفلانية وخرجت من الثلث فإن 
حقه يتعلق بهذه العين » ويختص هو بها » لاإيشار كه فيها الورثة » وتسم له اولا » 
ويقسم بين الورثة » ماسواها . 

وإذا كانت الوصية له بمباغ معين من المال » كالف دينار مثلا » فإن حقسه 
لايتعلق بعين التركة » ولايكون شريكاً للورثة فيها » بل يكون حقّه كحقالدائنين » 
يتعلق بمالية التركة لا بعينها ويكون له المباغ المعين اذا رج من الثلث » ويكون 
للورثة في هذه الحالة استخلاص النركة لانفسهم » واعطاؤه من غيرها . 


الرضية انا كتر ام 'التلك 


وأما الوصية بأكثر من الذلث فقد اختلف فيها : 


قال ان حزم(1) . والدكرر الرضة 0 من الإلث » كان له وارث ام 4 


يكن له وارث » اجاز الورثة » ام لم يحيزوا لقوله صل الله عليه وسلم خدرك 


. "١7 الى جو ص‎ )١( 


سعد : ( الثاث والثلث كثير او كبير) . وللخبر بأن رجلا هن الأنصار اوصىعنل 


موته بعتق ستة أعبد » لا هال له غيرهم ؛ فدعاهم رسول الله صلى الله عايه وسلم » 
فاقرع بينهم فاعتق اثنين » وارق اربعة . 

وقالالمالكية(١)‏ : الوصية للاجنبي(5) بما زاد علىالثلث باطلة » واذا اجاز 
الورثة تكون عطية لاتنفيذا لوصية الميت » فتحتاج الى قبول ثان » ولهم قول ثان » 
وهو انها عيحة متوقفة على الاجازة » فلا نحتاج الى قبول ثان . 

وقد اتفق الحنفية » والشافعية » والحناباة » والزيدية » والاماءية(”) » فما اذ 
كان له وارث »على اذالوصية للاجنبي بما زاد على الثاث صديحة مو قوةةعلى اجاز 
الورثة بعد الموت » فان اجازوها جازت » وان لم يجزوها بطلت وهو القول الثاذ 
للمالكية : 


واما اذا لى يكن له وارث » فد قال الشافعية والمالكية(؛) : الوصيةباازائ 
على الثاث باطلة » لأن جوازها يتوقف على اجازة الورثة » والوارث له في هذه 


الخالة بيث المال 4 والحق فيه يكافة المسلهدين 3 فلا 0 وهذا ماقطع ب4 الجمهور 


(1) براجع الشرح الكبير وحاشية الدسوثي عليه ج” ص 477 . 

00 اأأراك ‏ خس قير لاد ريك امقر الريك 

(*) براجع عند الكنفية البدائع جلا ص 8/٠‏ » وعنذ الشافعية شرح الترتيب ج” 
صهة وعند الخناياة التنقيح المشبع ص 145 وعندالز بدية البحر اأزخار ين ص71 
(5) براجع شرح الترتيب ج١7‏ صه الا ان المالكية قالوا : يوز للانسان اذالم 
يكن له وارث دعين »6 ول بيت مال «نتظم » ان يتحيل عى اخراج ماله 6 بعدمو ته 
في طاعة الله تعالى » بأن يشهد في صدته بشيء هن حقوق الله تعالى » كزكاة وحج» 
لأنه دى اشهد فى يه وجب خراجد من أ المال ولو اتى على جميعه اه :من 
حاشية الدسوقى 5 ص( ه54 طبعة صبيح 5 


+! 


من أصداب الشافعي » وقال به اهل الحجاز 

وقال الحنفية(١)‏ 0 » وحكى وجها عند الشافعي() : انه اذا 
اوصى بما زاد عإ لى الثلث » ولح يكن ! ه وارث وليس عليه ريه »ولو 
بمجميع الما ال الباي بعك التجهيز والدن 2( ولايحتاج الى اجازة الامام : 

وبالموازنة ببن هذه المذاهب . نجد ان ابن حزم ابطل الوصية بأكثر منالثلث 
مطلقاً . وكذلك المالكية في قو لهم الأول » واكنهم جعاوها ابتداء عطية » اذا 
اجازها الورثة . 


وان الكنفية والشا افعية والخنا بلة وال زيدية والاهامية » قالوا : انها صوديحة 


موقوفة على اجازة الورثة ان كانوا وهو القول الثاني للالكية . 
واما اذا م يكن له وارث غير بيت المال » فقد اجاز الخحنفية والخحنايلةالوصية 
جميع المال » وهو ِو فى وجي ا : فعية 2( وابطل المالكية والشافعية الوصيةيا كثر 


ن الثاث(4) : 

والذى يظهر لي اختياره قول الخنفية »ء والشافعية والخحنابلة » والزيديسة » 
والامامية » وهو ان الوصية للاجنى بأكثر هن الثاث صديحة مو قوفة على اجازة 
الورثة » ان كان له ورثة » فان ل يحيزوها بطلت في الزائد وان اجازوها جازت اما 
عدم الجواز عند عدمالاجازة فلقوله صلى الله عليه وسلم 2 حديرت سعد : (الذلثت 
لالض كثير او كبير ( واما الجواز عنلك الاجازة بعك الموت 4 فلقو له صلى الله عليه 
وسٍ » في هذا الحديث ايضاً : ١‏ اننث ان تذر ورثتنك اغنياء خير من ان تذرهم 
)1١(‏ البدائع جلا ص ٠/ال؟ا‏ 
(5) التنقيح المشبع ص 194 . 
(") شرح الترتيب جا صه . 
(4) تقدم بصفحة 155 بالحامش اناما لكية . جبزون عند عدم الوارث وعدءانتظام 
بيت المال التحايل على اخراج كل المال في طاعة الله د 


اسم 


عالة يتكففون الناس ) فقد جعل صلى الله عليه وسم الحق فيه للورثة » فاذا رضوا 


وقد اذ قانون الوصيةالعربي رقم 1/١‏ لسنة 1155 بهذا القول الذي اخترناه» 
وعر اكالو ةا زاد على الغلث صهيحة ٠وقوفة‏ على اجازة الورثة في المادة بالا 
- ففيها - ( وتصح بما زاد على الثاث . ولا تنفذ تيالزيادة الا اذا اجازها الورثة يعد 


وفاة 0 وكانوا دن اهل الترع » عالمين با جزونه ) 5 


كما اخذ قانون الاحوال الشخصية العرائي بذلك ثي المادة 7/7٠١‏ منه ونصها : 
( لانحوز الوصية بأكثر من الثلث الآ بإجازة الورثة ) . 


وكذلك المذتار إنا قول الخنفية والنايلة وانحى وجها عنلك الشافعية » وهو 
جواز الوصية بجميع المال 6 اذا 4 كن له و تك وليس عليه كك ن من غير احتياج 
الى اجازةالاه مام » فقد اشار | لى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعدايضاً: 
) اناك كان ل ر وركتاك اغنياء خير من ان تلى فحمم عالة يتكففر نَ الناس ( . فإنه صلى 
الله عليه وسلم جعل الء علة في ان لايتج ز الثاث في الوصية » ان يغنى الورثة »فأذا لم 
يكن هناك وار ث(1) فققّد ارتفعت العلة » فله ان يوصي بما زاد على الثاث والزيادة 


على الثلث غير تقيدة بمقدار » فاه ان يوصي مجميع المال الاي بعد التجهيز والدين » 


ولأنه مال لا حق لأحد فيه » فلصاحبه ان يضعه حيث شاء » واذا كان للامام ان 


رضعه بعل دو 4 حيث ت . فكذلك لصاح به بل م ن ياب اولى ب 


وبهذا الذي اخترناه 00 ن جواز الو صية بكل المال عنئلك حسم الوار للم »والدين» 
اخدذ قانون الوصية العربي رقم ١/ا‏ لسنة 1١955‏ في المادة لال ففيها ‏ ( وتنفذ وصية 
)00( تراجع حاشية الشابي على تبيين الحقائق جا ص1/875 . 
زوة أى عند عدم الورثة ولو -5] كستأمن لآن المنع عن الوصية بالكل لق الورثة» 
ولاحي للورثة بي دار الحرب اه ابن عابددن جلاص 5"١‏ , 


رك 


من لاددن عليه » ولا وارث له » بكل ماله او بعضه من غير توقف على اجازة 


الخزانة العامة ) . 

وبهذا الذي قلناه في وجهالاختيار » حصل الرد على استدلال ابن حزم »على 
بطلان الوصية بما زاد على الثلث » بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد رضي 
الله عنة : (الثلث والثلث كثير او كبير ) ويعتقه صل الله عليه و سم اثندن من 
الاعبد الستة الذين اوصى الانصاري بعتقهم عند موته لكونها ثاث الستة لآن المنع 
من الوصية بالزيادة على الثاث كان لق الورثة » فإذا اجاز الورثة » ففد اسقطوا 
حقهم ,رضاهم » فارتفع الع 2 

وبه ار ضام الرد لى استدلال الشافعية على بطلان الوصية مجميع امال » ف 
حالة عدم وجود الوارث » بأن الوارث له في هذه الحالة بيت المال » والحق فيه 
للمسامين » فلا مجيز . لآن المنع من الزيادة على الذلث لق الورث ةا قلنا » فإذا لم 
يكن له ورثة فقّد ارتفع المانع بطبعه فلا حق للورثة » لعدم وجودهمءفلا يحتاج الى 
اجازتهم لعدمهم » ولا الى اجازة غبرهم » لأن المنع كان لحقهم » لا لحق غبرهم 


من المسلمين والله اعلم . 


اختلف الفةهاء فى الوصية للوارث : 

قال ابن حزم )١(‏ والشافعية في غير الاظهر (؟) . والمالكية في المشهور 
عندهم (") لانجوز الوصية لوارث أصلا سواء اجاز الورثة » أم لم يجيزوا لقوله 
صلى اللّه عليه وسلم 000 لاوصية اوارث ( وعلل ابن را بأن الله سيحانه منع من 
ذلك فليس للورثة » ان نجيزوا ماابطله الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم 3 
واذا اجاز الورثة 4 فايتداء عطية من عنئلك انفسهم فهو ماهم ١‏ 

وقال الاءامية(4) : تصح الوصية للوارث » وان ل جز الورثة » لعدوم قوله 
تعالى : ( كتب عايكم اذا حضر 5-١‏ الموت ان برك خبرا الوصية للوالدين 
والاقربين ) الآية . 


وقال الشافعية قُْ الاظهر عندهم (ه) . وهو ظاهر مهب الامام امد( 2 


. "١5 براجع انحلى جه ص‎ )١( 

(5) والفرق على هذا القول عندهم » بين الوصية للوارث حيث قطعوا ببطلانها 
وبين الوصية لغير الوارث بما زاد على الثاث حيث لم يقطعوا ببطلانها » وهو ان 
منع الوصية للوارث ق الله تعالى » حذرا من تغيير الفروض والانصباء التي قدرها 
سبحانه » فلا ابر لرضاهم » والمنع من الزيادة للاجنبي تق الورثة » فيتوقف على 
رضاهم اه من شرح الترئيب <؟ ص؛ . 

() حاشية الدسوي ج4 ص750؟ . 

(5) رياض المسائل ج؟ ص 4ه والمختصر النافع ص 187 . 

(5) شرح الترتيب <؟ ص؛ . 

(5) المغني لابن قدامة ج” ص" طبعة المنار المجردة من الشرح الكبير : 


كات 


وقول غير مشهور للالكية(١)‏ : الوصية للوارث كديحة هوقوفة على اجازة الورثة 
بعد الموت » واو كانت فاساً : فان ردوها بطلت » وان اجازوها ”دت » لحديث 
البيهئي » ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لاوصية لوارث الا ان يجبز الورثة ) 
فدل قوله صلى الله عليه وسلم #الاان يحيز الورثة على ان الحق هم » فاذا اجازوها 
رضوا باسقاط حقهم فارتفع المانع . 

وقال الحنفية(؟) : الوصية للوررث ولو بالقليل لاتجوز الا بأجازة الورئة 
بعد هو تالموصي » اها عدم جوازها عند عدمالاجازة » فلقوله صلى الله عليهوسلم: 
( ان الله اعطىكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) ولأن البعض يتأذى بإيثار 
البعض » فني تجويزه قطبعة الرحم » ويعتبر كونه وادثاً وغير وارنث وفك الوت) 
لاوقت الوصية » لأنها ممايك .ضاف الى ١‏ بعدالموت . فيعتير وقت التدليك عواما 
الجواز عند اجازة الورثة بعد الموت فلان المنع كان لحقهم » وقد اسقطوا حقهم 
برضاهم » فيزول المانع » وني بعض الروايات عنه صلى الله عليه وس انه قال : 
( لاوصية لوارث الا ان يجيزها الورثه(”) ) . 

وبالموازنة بين هذه المذاهب نجد ان ابن حزم والمالكية فيالمشهور عندهم » 
والشافعية في غير الاظهر عندهم » لامجبزون الوصية للوارث اصلا ؛ واذا اجازها 
الورثة تكون ابتداء عطرة «نهم . 

وان الامامية مجوزونها مطلقاً وان لم تجزها الورثة . 

وان قول الحنفية موافق للاظهر عند الشافعية واظاهر قول احمد ولغير 
المشهو ر عند مالك وهو ان الوصية للوارث كديحة «وقوفة على اجازة الورثئة » فإن 
لم جزوها بطلت وان اجازوها جازت . 


(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوثي عليه جة ص/47 . 
[69) الزيلعي وحاشية الشابي عليه -” ص 1 
9 براجع البدائع جلا ص 77/8 . 

عالاات 


وفائلة الدلاف إن الوصية اذا كانت صبحة فاجازها الورية تكو تف لأ 


لوصية الموصي » واجازة محضة يكني فيها قول الوارث اجزت» ولا تحتاج الى هبة 
ونجديد قبول وقبض » وليس للمجيز اارجوع ولو قبل القبض » وان كانت باطلة 
كانت الاجازة هبة مبتداً تفتقر الى شروط اهبا والقبول والقبض الحديدين » 

والذي يظهر لي اختياره هو قول الخنفية . والاظهر عند الشافعية » وظاهر 
مذهب احمد » وغير المشهور عند المالكية » وهو اذالوصية » للوارث صعيحة٠وقوفة‏ 
على اجازة الورثة . 

اما حتها فلا نالوصية تصرف صدر مناهله في محله »5 لو اوصى لأجابسي» 
واما ثوقفها على اجازتهم فلان المنع لحقهم » واما جوازها بعد الإجازة فلانهم 
اسققطوا حقهم برضاهم فزال المانع . 

والخبر الذي احتج به ابن حزم والشافعية في غير الاظهر عندهم » والمالكية 


5 


2 المشهور عندهم » قد روى فيه ( الا ان يجبز الورثة ) والاستثناء من النني اثبات 
فيكون ذلك ديلا علىعة الوصية عند الاجازة » ولو خلاهذا الحديث من الاستثناء 
كان معناه لا وصية لازهة » او نافذة او ماشبه هذا » او يقدر فيه لا وصية لوارث 
عند عدم الاجازة من غيره من الورثة . 

والآبة التي استدل الادامية بعدوءها » ( كتب عليكم اذا حضر احدك الموت 
ان رك خيرا الوصية للوالدين والاقربين ) » منسوحة بةوله تعالى ( للرجال نصيب 
ما رك الوالدان والاقريون ) الاية . او بآزة المواريث وبرشد الى ذلك حديث ( لا 
وضية لوارث ) ان لم يكن ناسخاً لها او إن الوارث ٠.خصوص‏ من عموم الآية عند 
من يقول بعدم نسخها . 

وقد اخذ قانون الوصية العرلي رقم ١‏ لسئة 1955 بقول الشيعة الامامية » 
فأجاز الوصية للوارث في حدود الثلث من غير توقف على اجازة الورثة » وذلك في 
المادة /ا"ا ففيها ‏ ( تصح الوصية بالثاث للوارث وغيره » وتنفذ هن غير اجازة 
الورثة ) » وقد خااف القانون بذلك الأئمة الأربعة وجمهور النقهاء . 


اهب 


تنبيسه ؛ُ 

قد اخترنا : ان كلا من الوصية للأجنبي بما زاد على الثلث » والوصية 
للوارث صحيحة موقوفة على اجازة الورثة » وليكن معلوماً : 

١‏ - انه يشترط ان يكون المجيز في كل من الوصيتين من اهل التبرع » بأن 
يكون بالغاً عاقلا . 

؟ ‏ ان تكون الاجازة بعد موت الموصي » فانه لامعتبر باجازتهم في حال 
حراته » لأنها قبل ثبوت حقيقة الملك لهم » وان كان ثبت طم مجرد الحق في ماله 
من اول مرض الموت » لآن حقيقة الملك التي هي مل الاجازة » تثبت لهم بالموت 
فكان لهم ان برجعوا بعدالموت عن تلك الاجازةالني وقعت بي حياة الموصي »لأنها 
وقعت ساقطة ؛ لعدم مصادفتها امحل » بخْلاف ١ا‏ اذا اجازوها. بعسد موته » لآنها 
وقعت بعد ثبوت الملك حقيقة لهم فتازم اه(١)‏ . 

اذا اجاز الورثة الوصية لوارث » او الزائد على الثاث للاجنبي وصحت 
الاجازة بعد الموت » فالموصى له يتدلك الموصى به من قبل الموصي » لا من قبل 
الورثة » لآن الموصي بالوصية متضرف في ملك نفسه » والاصل فيهالنفاذ» لصدور 
التصرف من الاهل ني امحل » واتماالامتناع مائع » وهو حق الورثة فاذا اجازوافقد 


ازالوا المانع » وينفذ بالسبب السابق » وهو الايصاء لا بازالة المانع » لآن ازالتضه 
شرط والحم بعد وجود الشرط يضاف الى السيب لا الى الشرط اه(؟) . 


بمعصم تيه 


)2ع( ملخصا من الزيلعي ج ” ص ٠. ١‏ 
49 البدائع اس 1 


اختلف ف الوصية للقائل : 

قال الشافعية(١)‏ والامامية(؟) . تصح الوصية للقاتل وصورتها : ان يوصي 
لرجل فيقتله . 

وقال المالكية(") : تصح للقاتل اذا علم الموصي بأن هذا القاتل هو الذي 
ضربه واما اذالم يعلم انه هو الذي ضربه فتأويلان ؛ ي صحة الوصية وعدم حعتها » 
والظاهر الثاني . 

وقال ابو بوسئ(4) لا تجوز الوصية للقاتل » سواء اجاز الورثة ام لم يجزوا 
لقوله صلى الله عليه و-لم : ( لاوصية لقاتل) . 

وقال ابو حنيفة وجد(ه) : الوصية للقاتل موقوفة على اجازة الورثة فان 
اجازوهاجازت » وان لم يجزوهابطلت » لأن امتناع الجواز لحقهم » لأنهم ينتفعون 
ببطلان الوصية للقاتل » وحق الانسان ماينتفع به » فاذا اجازوها فقد رضوا باسقاط 
حقهم ؤزال المانع فجازت الوصية . 

والذي يظهر لي اختياره قول المالكية . وهو حة الوصية اذا علم الموصي ان 


)200( شرح الترتيب ج لد 

() الشرائع ج1 . 

(*) الشرح الكبير وحاشية الدسوي عليه ج؛ ص"7؟ . 
9 تراجع البدائع جلا ص "5٠‏ . 

(ه) البدائع ج لاص 75٠‏ . 


هذا القاتل هو الذي ضربه وعدم صحتها في الظاهر عندهم اذا لم يعلم ب بأنه هو الذي 
ضربه » فانه » قول فيه عمق وفقاهة . 


اما حدتها اذا علم بأنه هو الذي ضربه فلأن مشروعية الوصية لتدارك مافاته 


تكثيرا للثواب في الاخرة » بزيادة الاعمال » والذى يظهر من حال اي 1 
اوصى له بعد العلم بأنه هو الذي 0 التجاوز عن حقه » بأجلى معاني 
التجاوز ؛ وهو الاحسان الى من اساء اليه » اكثارا من الحسنات » ونحصيلا للثواب 
في الآخرة » ولأن الاصل في الوصية ان تكون 0 الموصي وارادته وقد اطلق 
الله يده في ثلث اءواله » زيادة له في اعباله ؛ فيجب احترام ارادته والحكم 


برصحة وصيته + 


وأما عدم صدتها في 7 عند 1 العلم بأن هذا القاتل هو الذي ضربه » 
فلانه لو علم م يوص له غالباً » لان الشأن ان ال ن الى من اساء اليه . 

وأما جوازها مطلقاً بلا تفصيل »كا يقول الشافعية والامامية . فانه يتناق مع 
ماعسى ان يكون قد قصده القاتل من استعجال وفاة الموصي ايحصل على الموصى 
به بالاجرام وجناية القتل » لآأنه بذلك يستحق الحرمان » لا الاكرام . 

وأءا الحديث الذي استدل به ابو بوسف ( لاوصية لقاتل ) فقد ضعفه 
الدارقطني والبيهقي وغيرهما(١)‏ 

وليس المنع من الوصية هق الورئة كا يقول ابو حنيفة وتد لآن المانع هو 
القتل وذ الخلاتر لدمع جاوز الموصي وارادته الاحسان لمن اساء اليه » لتزداد 
حسناته » ويكثر ثوابه » وهو في حاجة الى ذلك قي 0 » ولآن حق الورثة لميتعاق 
بكل التركة » بل بثلثيها » والوصية من الذلث الذي اطلق الله يدالموصي فيه » صدقة 


منه تعالى ايضعه حيثت شاء 6 او حيث احب والله 1 2 


)2غ( داجع نصب الراية ج ًٌ ص 5١‏ وما بعدها 2 
لات 


وما اختاف الفقهاء في القتل الموجب للحرمان من المراث: فقد اختلفوا في 


القتل الموجب للحرهان هن الوصية ايضاً . 


وقد سبق لنا(١)‏ ان اخّرنا قول المالكية وهن وافقهم » وهو :ان القتل المانع 
هن الميراث هو القتل العمد العدوان » سواء اكان ٠باشرة‏ ام تسبباً » وهو الذي 
نختاره الآن ان يكون مانعاً هن الوصية » 5ا منع. هن الميراث . 

وقد اخذ قانون الوصية العربي رقم ١‏ لسنة ١445‏ بذلاث في المادة السابعة 
عشرة منها ونصها : ( يمنع م ن استحقاق الوصية الاختيارية او الوصية الواج.ة 
قتل الموصي » اوالمورث عمداً » سواء اكان فاعلا اصلياً » ام شريكاً » ام كانشاهد 
زور ادت شهادته الى الحم بالاعدام على الموصي وتنفيذه » وذلك اذا كان القتل 
بلاحق ولا عذر » وكان القاتل عاقلا بالغاً من العمر خمسة عشرة سنة » ويعد من 
الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي ) » وقد اخد بذلك قانون الاحوال الشخصية 
العراي رقم 188 لسنة 1409 المعدل فاشترط ان لايكون الموصى له قاتلا للحوصي 
وذلك ني المادة 4" منه , 


. بصفحة 44 من كتابنا المراث المقارن‎ )١( 


سكلاات 


لاخلاف بي كدة الوصية ٠»‏ 0 للمسل » سواء اكان قريباً ام اجنبياً » واو 
اختلفت الديار والجنسيات » لآن الوصية للصاة ؛ وصاة الاسلام اقوى الصلات 
واعزها » لاتؤثر عليها الهو 00 الو*مية » مما ابتدع من اختلاف الديار والجنسيات 
كا لاخلاف في حة وصية ة المسلم للذمى 


» وهو غير المسم من اليهود والنصارى 
وعبدة الاو ثان من غير العز ب(١)‏ » الذى اقام بدن المس.لمين راضياً مهم يدفع 
الجز ب هم 4 ويصاي ٠‏ هون يصافيهم 4 ويعادي من يعاديهم 4 فانه وان ا الوصية 
صلة » فهو ه ن اهل الصاة» لآن لهامالنا وعليه ما علينا : 

وقد حك الاجاع على جوازها 4 صاحب البحر الزخار فقّال(؟) 5 (وتصح 
الوصية لآهل الذمة اجاعاً » لقوله تعالى(7) : ( لاينها ؟ الله عن الذين لم يقاتلوتم 
قُ الدن ول رجو من ديار م ان تبروهم وتقسطوا 0 ان الله يحب المقسطين) 
ولايصاء صفية رضى الله عنها لأخيها وكان يهودياً » ولم ب ينكره الصحابة رضى ي اللله 
عنهم وهم الذين لاخشون قُُ الله لومة لا لاثم . 

قال في جواهر الاخبار المستخرجة هن البحر اأزخار : قال في الشفاء : 
وروي ) ان صفية او صكت لأخيها وهو هو بهودي بثلاثين الها فا ازها انلكا لمون )اه 
وهذا |/ رأي هو الاشيه عنئلك الام ,أمية قال ه في شرا ع 0 ( وتصح الوصية 
)١(‏ اما عبدة الاوثان من العرب لا يقبل هنهم الا الاسلام او السيف : 
7< ص 7195 . 
(") الآية م من سنورة الممتحنة . 
(5) ج اا ص 3217 . 


للذءي ولو اجنبياً » وقيل لا يجوز مطاقاً » ومنهم من خخص الجواز بذوي الارحام» 
الروك ام 
واما الحرني وهو من, م يكن لهِ.ذمة ولاعهب وافان.دخل دار الاسلام بأمان 


أيقيم فيها مدة محدودة لتجارة » او غيرها ويسمى ا نا فد اختّلف 5 صمصة 


وصية المسلم لد(1) . 

فقال المالكية والشافعية والحناياةو رأى ظاهرو في مذهب الجنفية » >وازهاء 
لأنه كالذمي »ريصح ان بماكه المال في حاله بحياته.فكذا تمليكه بعد ؤفاته . 

ورواية.عن ابى حنيفة وابى يوسف لإتصح » لآنه على وشاك الريجو ع الى 
دار الحرب » حيث لامكن من الاقامة,الدائمة عندنا بخلاف الذءي . 

وان لم يدبخل .دار الاسلام يأمان > وكان ني دار اهرب ».وهي المعادية لدار 
الاسلام » وليس بينهها تعاون ولا تناصيسر » والعصدة منقطعة بينهها » فقد اختلف 
فيها أرضاً . 

فصححها المالكية :والشافعية والحناباة ».يشرط ان'لاتككون بنيحى لاح أو 
بالعبد اللمسلم ل بما يلح الاسلام.ضرر. به ؛ لأآن الوصية كاطهبة.وهي تصح.منه له 
فكذلك الوصية . 

ومنعها الحنفية لقوله تعالى(؟) : (:اتمانينها ؟زالله عن:الذين قاتاؤ 5 في الدين 
وأخرجو؟ من ديار وظاهرو على اخراجم ان تولوهم ومن يتولهم' فاولئنك هم 
الظالمون ) . 

والظاهر. يقتضي ترجيح رأي الحنفية بأنها لإتصح لا للخربي ولا للمستأمن 
لأن الحربي لاعهد له ولا ذءة وليس في :دازنا ولو مؤقتا بل هو في دازلا علاقة لها 
بدار الاسسلام وليس بينهها تعاون ولا تناصر بل بينها العداوة والبغضاء ولآن 
)١(‏ يراجع الوقف والوصية للشبخ مد ٠.صطفى‏ شابي.ص 77 , 
(؟) الآية و هن سورة الممتحنة . 


لاا 


لاه وان كان 5 دارنا الأ انْ اقّامته مؤقتة لأ يلبث أن يعود الى دار العداوة 
والبغضاء فهو أقرب صاة بأهل داره ويكون قوة لهم عاينا ولا شاك ان المال من 
أقوى أسباب القوة والمنعة ؤياخق المسامين ضرر به اذا كآن في أيدي الاعداء فلا 
يصح قياسهعلى الذمي الذي بالتزم الاقادة الدائمة بيننا ورضى يكنا يصافيالمسلءين» 


ويعادي من يعاديهم 4 ويدفع الورية للمسامين 4 وهي عون هم ٠.‏ 


اذا صحت الوصية » بأن استوفت أركانها وشرائطها وزالت الموانع لأزمت 
ات اردق وتنفذ من ثلث ما ييركه الميت عند الوفاة » لاما يكون له عنيد 
الوصية 4 قال ل يي بدائع الصنا. 8 )1غ( (ان در ها ستحةه الموصى له من مال 4 


هو هاله الذي عند الموت لا ١‏ كان عند 0 لو اوصى يثلث ماله » 
وماله بوم اوصى » ثلاثة لاف » ويوم فاك تادعاتةه لا ستحق الموصى له » 
الاداثة » ولو ل يكن له مال » يوم اوصى » ثم اكتسب مالا ثم مات » فله ثلث 
المال يوم مات » ولو كان له مال دوم اوصى » » فاتوليس له مال بطلتوصيته » 
وانما كان كذلك » لما ذكرنا » ان الوصية تمليك هاف الى وقت الموت » فيستحق 
الموصى له ء ٠١‏ كان على ملك الموصي عند موته » ويصير المضاف الى الموت » 
كالمنجز عنده » كأنه قال : عند الموت لفلان ثاث هالي » فيعتبر ما بملككه في ذلك 
الوقت لا ما قبله ) ١ه‏ . 

وقال ل في فيشرائع الاسلام () : ( ويعتير الفلثوقتالوفاة » لا وق تالوصاية » 
فلو أوصى اام حال الوصية » ثم افتقر عند الوفاة » لم يكن 
بيساره اعتيار وكذلك لو كان بي حال الوصية فق, برآ ثم أب بسر وقت الوفاة كان 
الاعتبار حال يساره ) اه . 

واذا لزمت الوصية » يثبت ملك الموصى له ؛ في الموصى به » من وقتالموت 
ولو تأخرالةبول عنه » وله أنيتصرف فيه »بالانتفاع بعينه » والتهليكمن غيره » بيعا 


وهبة » ووصية » وعلك غلاته الحادثه بعد الموت » واو كانت حادثة قبل القبول » 


. جلا ص77‎ )١( 
: ١59 ص‎ ١ (؟) جح‎ 


هو المختار في تقدم(١)‏ لأن ملك الأصل ( الموصى به ) بسبب مطلق » فيظهر 
في الاحكام كلها » فان ملك الاصل «وجب ملك الزيادة : 

وتنفيذ الوصايا من ثلث المال الذي يكدون عند الموت » انما يكون من ثلث 
البائي بعد التجهيز » وسداد الدين » لا من ثلث جميع المال » قال السيد(؟) : 
( لأن ما تقدم هنالتكفين ؛ وقضاء الدينقدصار مصروفافي ضروراته » ااقي لابد 
من الصرف اليها في حالتي الحياة والمات » سواء أوصى » أو لم يوص » فالباقي 
هو ماله الذي كان له ان يتصرف فى ثلثه بالوصية » وأيضا ربما استغرق ثلث 


يي 


الاصل جميع الباقي » فيؤدي الى حرهان الورثة » أو الى ان يكون حق الموصى له 


أكثر من حق الورثة » في بعض المواضع » واذا كانت الوصية نفك من اثلث الباق 


بعد التجهدز والدين » ولا تنفذ من ثلث جميسع المال» ثمن باب أوالل د ل 0 


٠. المال‎ 0 


() ف ص١‏ ؟١.‏ 
(؟) في شر ح السراجية وتراجع حاشية الفناري عليه ص8" . 
عامات 


تزاحم الوصايأ 


نتكلم هنا على تزاح الوصايا بالاجال توفية لبحث الوضيةباعتبارها من 
الحقوق المتعاقة بالتركة . 

الوصايا لا تمزاحم الا اذا كثرت ولميف امال بتنفيذها . سواءأكان هذا 
المال الذي يمخصص_لتنفيذها الثلث » أو الاكثر منه واجازت الورثة » 

والوصايا أها أن تكون بينها وصية واجبة بمقتضى القانون رقم 7١‏ لسنة 
5 في الجمهورية العربية المتحدة » أولا يكون من بينها وصية واجبة بمقتضى 
هذا القانون » فان كانت من بين الؤصايا وصية واجبة بمقتضى القانون فان وسسع 
الثلث جح الوصايا نفذت كلها ولا تزاحم ء والا نفذت الوصية الواجبة ع 
القانون » فى المادة (8/) الوصية الواجبة مقدءة على غيرها 0 فان 1 0 
شيء من الثلث بطلت هذه الوصايا الا اذا أجازها الورثة من أ كثر ه 

وان لم تكن بينها وصية واجبة او ا الغلث 1 
أو اجاز الورثة اخراجها من أكثر من الثاث فان وسعها المال المخصص تتنفيذ 
الوصايا نفذت كلها ولا تزاحم . وان لم يسعها تزاحمت » وي حالة هذا التزاحم 
أما أن تكون الوصايا كلها للعباد » كأن يوصي محمد بر بع تركته » ومحدود يثاثها 
مثلا أو تكون كاها لله تعالى » كأن يوصي بزكاة وحج وصدقة فطر وبناء مسجد» 
أو يكوك بعضها للعماد وبعضها لله تعالل , 

فاذا كانت كلها للعباد قسم المال بينهم بالمحاصة على نسبة سهام وصاياهم» 
الا أنه اذا كان لاحدهم وصية بعين » فانه يأخذ سهمه منتللك.العين ».لامن غيرها. 

وان كانت كل الوصايا لله تعالى . فأما أن تكون كلها من نوع واحشد بأن 
كانت كلها بالفرائض » كالزكاة :والحج أو كانت كلها بالؤاجبات » كطندقة 


1/5 


الفطر والاضحية والنذر أو كانت كلها تطوعا كحج التطو ع » وبناء المسجد 
والمستش فى والصرف علٍ الفقراء » وأما أن تكون هن ن أنواع مختافة فة بأنكان بعضها 
يلمر انض وبعضها بالواجبات » وبعضها بالتطوع . 

فان كانت كلها من نوع واحد كالفرائض مثلا » قسم الم.ال المخصص 
لتنفيذها بينها با مخاصة على نسبة سهادها اذا كانت سهاهئ 0 »كالريسع 
والثلث هثلا » وان لم تذكر سهاءها يقسم المال ينها بالتساوي » وقيل تقدم الزكاة 
على غيرها لتعاقحق العبد بها مع حق الله تعالى » والباي بعد الزكاة يتبسع 0 سوة 
بامخاصة على نسيةسهاءها اذا عامت سهاءها » أو بالتساوي ان ل تعلم السهام »وقيل 
اذا كانت كلها نوافل يقدم ما قدمه الموصي . 


واذا ا كانت الوصايا من انواع مسختاهة قدء.ت الفرائض . .ثم الواجبات ثم 
ما كان بالتطو ع » فاذا استنفدت الفرائض المال كله بطلت الوصايا:الاخرى وان 
بقي ثبيء صرف لما بعد الفرائض وهكذا يكل نو ع دع ٠١‏ بعده . 


وكل نوع يقسم ما يخصه بينه بالطريقة السالفة فوا اذا كانت كل الوصاياءن 

نورع واحد . 
الحق الرابع من الحقوق المتعلقة بالتركة الميراث 

اخحترنا فما 7 تقدم(١)‏ ان الحقوق المتعلةة بالتركة أربعة : أولما التجهيز » 
وثانيها الدين . وثالثها الوصية . ورا بعها المراث(1) . وقد بيناا حكة ترتيبها على 
هذا النحو(”) وتكلمنا على كل هن التجهيز(؟) . والدين(0) . والوصية(5) » 
وسنتكلم هنا على المعراث فنقول : 
)١(‏ في ص77 
(؟) بي ص١4‏ 
(”) في ص97 وما بعدها . 
(9) في ص"98 وما بعدها . 
(ه) في ص١٠‏ وما بعدها . 
(5) في ص؛١٠‏ وما بعدها . 


: ُُ 
لفظط مسراث ل دوراث : قايبت الواو باء لسكونها كا ما قبلها 4 


ويراد منه ثارة المفعول » وتارة العلم المخصوص » وثارة المصدر 


فاذا اطلق ءنى المفعول . أي الموروث » فانه برادف التراث » وهو في 


اللغة الاصل والبقية » ومنه خبر مسلم ( اثبتوا على مشاعرك » فانكم على أرث أبيكم 


ابراهيم ) أي أصل وبقية منه . 

وشرعا هو التركة وقد تكلمنا عليها با لتفص. لى فوا تقدم(1) . 

واذا اطاق واريد منه الع عل المخصوص » فانه يكون لقبا وعلمنا عا لى عم 
الفرائض وهو فقه المواريث » وعلم الحساب الموصل للمعرفة ما ص كل ذى حق 
من الأركة : 

راذا ان و[ بك مه السك . وهر الذرث 5 هوا الأراد مك . فناه لغ 


البقاء وانتقال الشيء من قوم ؛ الى قوم آخرين . فالوارث هو البائي . ومن أسمائه 


تعالى الوارث » أي لباي يعد فناء خخلقه . 


ومعناه شرعاً هو استحقا قالوارث نصيبه من نركة الميت . او هو خخلافة(؟) 
المنتمي الى الميت الحقيتي ؛ او لحي (0) يتس عاو يسرك حقيةة او كا( 
)١(‏ في صلاه وما بعدها . 
() الخلافة هي جعل الباثي كأنه الماضي اه هن حاشية الفناري على شرح السيد علي 
السراجية ص 4١‏ . 
(”) كالمفقود بعد مضى المدة . 

(5) وائما قيدنا الح اليك بقولنا حا » ولم نكتف بقولنا حقيقة ليتناول 
النسب والنكاح والولاء الثابتة باقراره » او بالبيئة اه من حاشية الفناري ص"؟ , 
(ه) حاشية الفناري ص٠5‏ . 


4لا 


في ماله » وحقه القابل للخلافة(١)‏ » فهو هن الاسباب الناقاة لاماكية بطريق 
الخلافة(؟) وهوخلافةاجبارية » فان خلافةالوارث » عن المورث تثبت حك الشرع» 
جيرا عنهها لاتتوقف على انبجاب هن المورث » ولا على قبول من الوارث » بل هما 


مازهان بأن ينفذا هذا النظام المبراثي » الذي تولاه الله بنفسه . 


+ اسرابالملكية . بالتفصيل فابرجع الى هذا البيان‎ ٠١١ قد بينا بالمامش في ص‎ )١( 


-ا١م468ب‎ 


لىة عا بحة حتصر ه6 


وأسباب المراث » في الاسلام ثلاثة . القرابة . والزوجية . وولاء العتاققعند 
الجمهور . 

وذلك النظام مخالف لما كان عايه العرب » فقد استمروا في جاهليتهم قبل 
الاسلام . لابورثون الاطفال والنساء » ممن بربطهم بهم رابطة البنوة والقرابة او 
الزوجية ويورثون من لاد بطهم بهم » هذه الرابطة القوبة بل هو دخيل عليهم 
بامحالفة » او التبني . 

وبعد ان بعث سيدنا د صلى الله عايه وسلم استمر المسلمون على ذلك مدة 
من الزهن » حتى تستعد نفوسهم لقبول التشريع الجديد . 

وقد اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان مجعل من المسامين . امة قوية متحدة » 
وان يخلق لهم من خوفهم امنا » ومن ضعفهم قوة وعزا » فجعل هن اسبابالميراث 
5 صدر الاسلام المجرة من مكة الىالمدينة » والمؤآخاة بين المهاجرين والانصار. 
حين كان المسامون عكة في ضعف وقلة . وواجب عليهم الهجرة الى المديئنة. 
فآوى الانصار المهاجرين . وآنروهم على انفسهم وآخى الرسول بينهم . فكان اذا 
ماث المهاجر بالمدينة . وليس له قريب مهاجر برثه الانصاري الذي آخى النبي بينه 
وبينه. لا بينه| من الايواء والنصرة » ولابرثه قريبه الذي لم يهاجر . ولو كان 
مؤمناً . كا قال تعالى : (1) ( ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأهوالهم وأنفسهم 
في سبيل الله والذين آوو ونصروا اولك بعضهم اولياء بعض والذين آمنوا ولم 
يهاجروا مالك هن ولايتهممن شبيء حتى يهاجروا ) روي عن ابن عباس والسن 


. الآيه الا من سورة الانفال‎ )١( 


ونجاهد وفتادة ان الولاية يُ الأأية هي الوراثة . 

ولما استقرت عقائد الاسلام في نفوسهم واشربت حبه قلوبهم » وسهل 
عليهم العمل بتعاليمه » ابطل ما كانوا عليه » من نظام توريثهم » اابطل التوارث 
بالهجرة والمؤآخاة . 

واذ ابطل الاسلام هذا النظام » لما فيه من الداء » وصف لهم إلدواء الشاي 
فجاءهم بأبدع نظام » واحكم تشريع » في التركات والمواريث . 

جاءهم به على سبيل التدرج . حتى لايثقل على نقوسهم الانتقال طفرة من 
نظام الفوه . الى نظام لم يألفوه . جاءهم به مجملا » ثم .اعقبه با ليان والتفصيل » " 
هو شأن الحكم العليم بادواء النفوس وعلاجها . 

فقد جعل سبحانه امر الميراث اولا مفوضاً الى من حضرته اسباب الوفاة » 
يوصي للوالدين والاقربين » بما يشاء من غير ان يبين سبحانه » مراتب الاستحقاق. 
ولا هتمادير الانصباء » فةال تعالى(١1)‏ : ( كتب عليجم اذا حضر احدمٌ الموت ان 
برك خير | الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقاً على المتقين ) ومنعاً من تبديل 
الوصية ومن جنف الموصي » حذر سبحانه الاولياء » واوصاهم بالاصلاح فال 
تعالى(؟) : ( فن بدله بعد ماسمعه فانما انمه علىالذين يبدلونه ان الله سميع عليم 0 
خاف من موص جنفا او اما فاصاح بينهم فلا اثم عايه ان الله غفور رح ) . 

ما اجماله سبحانه بعد ذلك بي قوله تعالى(”) : ( للرجال نصيب مما رك 
الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما برك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر 


نصيباً «فروضاً 6 


وبعد هذا الاجال فصله سبحانه » تفصيلا وافيا » ودائه بياناً شا فاق دستور 


)0 الاية و1 هن سورة البقرة 35 
(0) الآبة 181 و1817 من سورة البقرة . 
(") الآية لا من سورة النساء . 


ارات الواضح ا قله تعاك في سووة لان : 
( يوصيكم الله قي اولادم للذكر مثل حظ الانثيين ) الى قوله ثعالى ( والله 
عام خانم ) وف قوله تعآلى فيها(؟) ( يستفتونات قل الله يتيك في الكلاانة ) الى 


اأخر الور ة! 

فقد برنث هذةالآيات . من الاثصباء والسهام » مالم يسبقها به قانون وضعي 
ولا شريعة سماوية ‏ ما يدل على بديع النظام » وتمام العدالة . 

والارث يتعلق بثاني التركة » واما الثلث البائي فد تصدق الله به على المالك 
يتصرف فيهيالوصية » يضعدحيث يشاء » او حيث احب » تلافياً لما عساه ايكون 
قد فرط فيه من اعمال الخير والبر . 

وقفتث تعلق الارث بالتركة 

لايازم من كون الارث رابع الحقوق المتعلقة بالتركسة ؛ ولامن تأخير 
الكلام عليه » ان يكون تعلقه بالتركة بعد تعلق الحقوق الثلاثة المذكورة قبله » بل 
يكون تعلقه مع تعاق بعضها كالدين » وقد يسبق بعضها كالوصية » واتما الذي 
يتأخر عن هذه الهو قالثلاثة مطاقاً » هو قسهةالتركة بين الورثة » لأن هذهالقسمة» 
لانكون عند جمهور الحنفية » الا بعد التجهيز وسداد الدين وانفاذ الوصية . 

والذي فهمته دن كلام المتقدمين دن الخنفية » والمتأخرين منهم » ان الارث 
له بالتركة تعلقان : 

الاول : يكون من اول مرض الموت . 

والثاني : يكون في آآخحر جزء من اجزاء الحياة » او بعد هذا الجزء » بأن 
يكون مع الموت او بعده » لأنهم تكاموا على تعلقه » في «رض الموت » وعى 
تعلقه » في انحر جزء من اجزاء الحياة » او مع الموت او بعده . 
(0 الايتان 1١‏ و؟١1.‏ 
(5) الآية 1/5 . 


فُأهأ تعلقه الأول » وهو اللى يكون من اناك مرض الموت فقن المخيلك 
فيه » هل هو تعلق بمالية التركة » أم بذاتها ؟ 

فقال الصاحبان : أنه متعلق بالمالية . أي بقيمة التركة » الى يقومها بها 
المقومون وأهل الخرة 8 ولا يتعلق يعن التركة 2( فيصبح كع ا مريض بعثل القيمة 


للاجني وللو 0 لأنه ليس قِ تصرفه ابطال حقى الورثة عن شيء عم يتعلق به 


حقهم » وهو المالية فكان الوارث والاجنبي فيه سواء . 

وقال أبو حنيفة : أنه يتعلق تارة بالمالية » وتارة بعين التركة » فاذا كان 
تصرف المريض مع غير وارث » كان تعلق حقهم بالمالية » ولذا جاز له ان يبيسع 
للاجنبي بمثل القيمة » لا بأقل ؛ واذا كان تصرفه مع وارث » كان حقهم متعلقا 
بعين التركة » فلا يؤثر أحداً بشيء منها(1) ولو بالبيعله بمثل القيمة » لآن الايثار 
كا يكون بالعطاء بغير عوض »ء يكون بما يختار له من الاعيان» ولو كان 


بمثلالقيمة 


وبالموازنة بين قول الصاحبين » وقول الامام ؛ يتبين رجحان قول الامام 
عملا بقاعدة المذهب انمي » وهي 0 اذا ل يذكر الترجيح » فالراجح قول 
الامام » ولآن تفصيل الاه عام سك » لآنه اذا كانتصرف ام ريض مع غير وارث» 
فالعيرة فيه حفظ <ق ا لورثة في المالية . ولاضررء عليهم في عدم تعلق حقهم بعتن 
التركة » لأن تصرفه با لبيع للاجنبي عثل القيدة مثلا » لا كس حق الور دن 
حقهم ف سلامة المالية » وذلك يتحقق يا! بيسع بعثل القيمة » لا بأ بأقل »وأما اذا كان 
تصرفه م وارث فِان حق الورثة ة أظهر 5 التعلق بعه بعين ن الئر كك 4 لأن هذا التعلق يملع 


ا ج؛ ص579١‏ وقد م يي 0 بقون الصاحبين ول كر حلاف 
الامام : 


ا 


ن ايثار بعضهم » ذللث الايثار الذي يودي الى الحقد والحسد ويثير يي نموسهم 
الضذينة والبغضاء 4 وقك نهى الله عن ذلك 

وقد أجاز قانون الوصية رقم /١‏ لسنة 1945م في الجههورية العربية المتحدة 
الوصية للوارث كالاجنى فسوى بينها » وأجاز محاباة الوارث » وايثاره بشيء 
من عنن التركة » فقد أجاز أن يوصي بتقسيم التركة » وخصيص نصيب لكل فرد» 
وذلك في المادة )١7(‏ منه وهذا نصها : ( تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على 
ورثة الموصى » بحيث يعبن لكل وارث » أو لبعض الورثة نصيبه . وتكون لازءة 
بوفاة الموصي . فان زادت قيمة ٠‏ عبن لاحدهم على استحقاقه في التركة » كانت 


الزيادة وصية ) . 


نوع خخلاؤة الوارث 


وكا اختلف الحنفية في كون حق الورثة . في مرض الموت ه«تعلقا بمالية 
00 بعينها » اختلفوا في نو ع هذا الحق »هل هو حق ٠‏ اكية » أم هو مجر د 
الحق في الخلافة . 
فقال المتقد.ون نهم : هو حق ملكية » ويستدل هم بقوله صلى الله عليه 
وسلم : ( ان الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعمارك ) فانه يدل على ان 
الماكية قد زالت عن المورث 0 الثلثين الى وارثه ؛ وم تبق له الاي الثلث الذي 
تصدق الله به عليه . وبدلالة 0 على ان تدمرف؛ َقِ مرض الموت لاينفذ الامن 
لس دلكه في الثاغين باقيا لنفذ تبرعه بالاكثر من الثلث » ولكن هذه 
الملكية لاتظهر الا بعد الموت » فعدم نفاذ تبرعه باازيادة على الذلث دليل علىز وال 
الملكية » ولا تزول ماكيته الا الى مالك » وهم الورثة » لأنهم خلفاؤه(1) قال 


الزيلعى : ( لأن الوارث خايفة الميت <تى درد باأعيب ويرد عليه » ويصير مغرورا 


((لك4 يراجع البدائع ج"ا ص86١314-75؟‏ . 


و 


بشراء الموروث )١()‏ هه 

وقال المتأخرون منهم :أ حق الورئة ي مرض لسارت هو مجرد حق يي 
الخلافة ؛ صيانة لثلبي التركة لهم » وهذا الحق بمنع المريض من التصرف فيه بعد 
الموت ولا تنفذ وصيته بأكثر من الثلث الا باجازة الورثة » والدليل على انه تجرد 
حق هو الاجاع على أن تارعة قُ عرض الموت » لا ينقض قُ حياته » ولكن ينقض 
بعد موته » ولو كان لهم ملكية قبل الموت لكان لهم نقضه . ولأنه لو كان حق 


4ا>.ة لدم ٠4‏ المراثك م كان غير واراث وفك مرض الموت عانة كلك مئاد 
رن 3 ع رحن كر 6 0 


ثم أسم قبل الموت مباشرة . مع أنه يرث بالاتفاق » فلو كانت الملكية ثابتة للورثة 


0 أو «رض الموت ا ورث 4 دن باي الورثة قل ملكواالميراث 4 وزالتملكيته 
عن المورث الاصلي : 


وبالموازنة بن ما ذهب اليه المتقدمون من الحنفية » وما ذهب اليه المتأخرون 
منهم يظهر :ا وجاهة قول المتأخرين » وهو أن حق الورثة في مرض الموت ؛ 
ليس حق ملكية » واتما هو مجرد حق في الخلافة . 

وذلك لقوة حجتهم » ولآنه لم يعهد بي الشرع » ان يكون الشبيء الواحد 
ملكا لشخصين في وقت واحد ء ملكا خالصا لكل هنها » ولآن ثبوت مجرد الحق 
في الخلافة ثابت ضرورة لخفظ حت الوارث ب الثاثين . وثي جواز ان ينقض بعد 
موت المورث تصرفاته في مرض هدوته » وما كان للضرورة يقدر بقدرهاء 
لا يعدوها » فلا يكون ماككا » لأن مجرد المق في الخلافة » كان لحفظ حقه في 


5 من الزيلعي -” ص ٠‏ 5" وبهامشه قال الشابي 5 ) يعنى لو اشر ى رجلجارية. 
ثم مات واستو لدها وارثه ثم استحقت الجارية فانه يتمكن دن الرجورع على بائع 
لل ويكون الولد حرا ولو م 0 خايفة للبت ذا ثبت له ولاية الرجوع على 
بائع ال 


كلذاك 


الثلش,ر ن » وي نقضه لتصرفات المورث يعد موته . 
وما احتج به المتقدمون دن الحديث » وعدم نفاذ تبرعه » وكون الوارث 
خليفة الميت » لايدل على الماكية » لأن عدم تصرفه في الثلثين » وعدم نفاذ تبرعه » 
دان هذا الى ل ولاق تورك خلؤفق عن الت 0 بالعيب » والرد به عايه » 
كان لهذه الخلافة بعد ان توجت بالملك بالوفاة » فلو كانت آه ماكية » لكانت أه 
ولادة معه » حال حياته » ول يقل أحد به » وها ذلك الا لانه لا مللك له مع وجوده 
00 في الخلافة , 
ما التعاق الثاني للارث بالتركة » وهو ١١‏ يكون في آخر جزء من أجزاء 
ا أو بعد هذا 0 ء » فهو حق ماككية » ولكن اختلف في تعيين وقت هذا 
التعلق بالتركة . 
فال الشافعية : الارث يتعلق بالتركة وقت الموت » لا قبله » ولا يعده » 
بلهو «قارن اوفاة؛ لأنالوارثخايفة المت » فيقترن ملاث الخايفة بزوال ملاك ٠ن‏ 
يخلفه » حتى لا يبقى الشيء المداوك بلا مالك . 


واختاضف الحنفية في وفت هذا التعاق هل هو في آخر جزء من أجزاء الحياة 


آل بعد هذا الجزء » بأن يكون مع الموت » أو بعده . 


فال يد » وزفر ومشايخ العراق » هو ف آخر جزء من أجزاء الحياة »لان 

الارث يجري بين الزو ج والزوجة » والزوجية ترتفع بالموت » أو تنتهي على حسب 
ما اختافوا فبأي مسبب يجري الارث بينها . 

وقال أبو «وسف وهو قول محمد أيضا : يثبت الارث بعد الوفاة » وعليه 

مشايخ باخ » لآأنه «الك لجميع أمواله » ما دام حيا » فاو ملكها المورث » في هذه 

الحالة أدى الى أن يصير الشي الواحد ماوكا اشخصين » في و فت وجل ناكا 

خالصا لكل هنهه| » وهذا غسير «عهود في اأشرع ؛ لكن عند د ملك الوارث 


يتعقب الموت » وعندك ا بوسف لايتعقيه ( بل بتحةق اذا استغني |1 بت عن ٠‏ ماله 


22115- 


بتجهيزه » وسداد ديونه » لأن كل جزء4وز أن يكون #تاجا اليه » بتقدير هلاك 
الباي(١)‏ . 
وعنلك البعض بجر ي الارث 4 5 موت المورث 1 لا قباه 4 ولا بعده 4 وقد 
اختاره شار ح الفرائض العمّانية وه ذا التقول هوافق لقول الشافعي حكىا وتعليلا 
فهو جدير بالاختيار فانه أكثر اعتدالا من غيره» لآن انتقال لمان ء الى ملك 
اأوارث » هارن أزوال «للك المور ث عن ذلك الث بيء » فحين 6 الزوال » يحصل 
الانتقال والارث » لأن الشيء المهلوك » لا يبقى يلاما 
ومع اندتلاف الفقهاء 0 تعيدن هذا الوقت . فقد اتفقوا على ان هذه الخلافة 
» أي خلافة هلك » اذا كانت التركة خالية دن الدين » ففي هذه الحالة 


بنفرد بها الوارث 14 ويتصرف فيها م دشاء 1 


وأما اذا كانت مدينة » فقد اختلفوا في هذه الخلافة » تبعا لاختلافهم في 


ان الدين يمنع انتقال الملكية للوارث » أم لا 

فن قال : بأن الدين المحيط بمنع انتقال الماكية للوارث » قال ان هذه 
الخلافة » خدلافة ناقصة » لاهلملكفيها للوارث »؛ لآن الدين عنع ملك الوارث. فتكون 
التركة باقية على هلك الميت 0 بها حق الخ 1 لقوله تعالى(؟) : (هن 
بعد وصية يوصي بها او دين ) فانه يدل على ان الممراث بعد الدين » لايتقدم عليه . 
ولآن الوارث انما بون خليفة المبت . في غير المشغول بحاجته . واما المشغول 
يحاجةه كالتتجهيز والدين فلا يخلفه في ماكيته » بل الميت مالك له حكماً » فلا يغبت 
للوارث الا مجرد الخلافة لا حقيقة الملك . بحيث يصح له ان يبي التركة» 
ويستخاصها لنفسه » ويقضي ماعليها » وليس للدائن ان برفض » او يعترض 

وكذلك من قال بأنالددن يمنع ولو كان غير حيط » يقول بأنها خلافةناقصة 


)202( من حاشرة الفناري على ش م اح السيد على السراجية ص 5٠‏ و .4 بتصرف 
0 الا رالا من لوررة العا 


وفن قال : بأن الددن غير المحيظ يمنع الماكية فها يقاباه قال هذه خلافة ناقصة فها 
يقابل الدين » تامة فوا زاد هن التركة على الدين . 

واما هن قال : بأن الددن لابمنع من انتقال ملكية التركة الى الوارث » ولو 
كان غعيطاً فانه يول بأنها خلافة تامة . 

فنحن الآن بالنسبة لوقت «اكية الوارث وف كون الدين يمنع هذه الملكية 
فور الوفاة » ام لا » امام نظريتين شرعيتين النظرية القائلة بأن الدين يمنع دن انتقّال 
التركة الى الوارث وتعرف بنظرية جمهور الحنفية وقد وافقهم عايها بعض الحنابلة 
والمالكية . والثانية النظرية القائلة بأن الدين لايمنع من انتقال التركة الى الواررث فور 
الوفاة وتعرف بنظرية الشافعية ووافةهم عليها بعض الناباة وهي القول الآخر 
للامام ابي حنيفة (رضص) 5 

وقد سبق ان استوفينا الكلام » في هذا الموضوع على هاتين النظريتن وما 
يترتب على اخختلافهها » من الاثار في بحث هل يمنع الدين الارث ام لا(1) » وقد 
رجحنا نظرية الشافعية ومن وافقهم » وهى ان وقت تعلق الارث بالتركة هووقت 
الموت 'مستند|ا الى اول مرضالموت » ولذا كان للورثة 0 الاعتراض يي المرض» 
على تصرفات المريض » اذا كانت ضارة بحقوقهم » ولهم نقضها بعد الوفاة » وان 
الدين لا يمنع ماكية الوارث بأي حال » ولو كان «ستغرقا للتركة كلها . بل تنتقل 


من همك المورث « الى لات الوارث مشغولة با عليها من الدين 1 


أا كون الملك وقت الوفاة » فلان الوفاة هى سبب التوريث » والمسببات 


لاتتأخر عن اسبابها الا لمانع » ولا مانع هنا لأن تعلق الدين بالتركة غير «انع » لآن 
هذا التعاق للاستيثاق كالرهن والرهن لا يمنع ملكية المدين للعين المرهونة » فكذاك 
الدين لا بمنع ٠اككبسة‏ الوارث » لأن الاستيثاق حاصل بتبع التركة فكل جزء من 
الدين يتبع الجزء الذي يقابله من التركة . 


: وما بعدها من هذه المذاكرة‎ ٠١١ في صفحة‎ )١( 
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ولأن الأرث لو كان في آخر جزء من أجزاء الحياةٌ» يازم عليه المحلنوز 


السابق » وهو ان الشيء الواحد يصير مملوكاً لشخصين في وقت واحد ماكا كاذ 
خا لصاً لكل «نهها » وهذا غير مخهود ثيالشرع + وتوريث الزوجين لامقارنة »وهي 
كافية » ولو كان بعد الوفاة يلزم عليه محذور آخر ي] تقدم ايضاً وهو انه يازم أن 
يكون الشيء بلا مالك » بعد ان كان مملوكا » ولا سبائبة في الاسلام : 

وأما كو ن الدين لا منع ملكية الوارث » فانا نعلله بما علل به الامام ابوجنيفة 
وهو ان الوارث يخلف المورث ني التركة والتركة كانت مملوكة للمورث » حال 
حياته هم شغلها بالدين » وكذلاك تكون ملكاً للوارث هع شغلها بالدين 

ولأن نظرية الشافعية ومن وافةقهم » بي حد ذاتها تسير على «نطق واحد في 
جواز قسمة التركة » سواء اكان الدين محيطاً ام غير حيط تنسيقاً للاحكام » فهي 
حر عر الضمان » فكل جزء من التركة يضمن الجزء الذي يقابله من الدين . فققد 
جمعت ببن دفع الضرر عن الورثة » والاستيثاق للغرماء في استيفاء ديونهم » حيث 


انتقلت التركة الى الورثة محملة بديونهم . 


واما نظرية الحنفية ومن وافقهم » فلا تنسيق م فيها حيث لانسيرعلى 
منطق واحد في جوا ز القسمة فانها تع القن مة اذا كان الدن يط بالتركة ونجوزه 
اذا كان غير محيط بها استحسانا . 

وها استداو ابه من قوله تعالى ( هن بعد وصية يودي 0 او دين ) على ان 
الدين بمنع هلك الوارث » فانه لايدل على مدعاهم » بل يدل على ان قسمة التركة 
تكون بعد سداد الدين . وانفاذ الوصية » ولا يمنع من انتقال 2 التركة » من 
المورث الى الوارث محملة بدينها » ولو كان محيطاً بها . 

وخلاصة ٠‏ | اخثر ناه فها يتعلق بح الوارث بالتركة » انحق الوارث في٠*رض‏ 
الموت يتعلق بقيمة التركة وهاليتها » ان كان تصرف المريض هدع غير وارث » 
ويتعلق بعينها ان كان تصرفه هع وارث » وانه ليس حق هلكية » بل هو مجرد حق 


جهةذاكت 


في الخلافةاء وام لعامنا أرقا : قائه دكن مفها ٠‏ لاقلها ولد بتدهاء بل فر قارك 
نا » «سئندا الى اول مرض الموت» وانه حق ملكية » وايس عرد حق في الخلاذة » 
وان الدن لابمنع «لكية الوارث بأي حال ولو كان مستغرقاً للتركة كاها . 

وهذا التعلق الذي يون عند الوفاة مستندا الى اول مرض ال موت يغني عن 
القول بالتعلق هن اول هرض الموت » فهو يجوز الاعتراض ب الحياة » والنقض 
بعدها » وهذا كاف . 

وعلى ذلك يون لاورثة المنافع الحاصاة بعد الموت وقبل السداد ولايتعلق بها 


محق الغرهاء وعليهم نفقات التركة ولا يازم الغرماء بشي ء هنها ويكون هم حق 


الشفعة وهم ما جد من الملك بعد الوفاة لأنهم يكل ذلك هم المالكون للتركة 


والله اعل 
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امعرنة فال كوالي ب وصية 


سبق ان بينا في مبحث الدين » حكم التصرف ف التركة المديئنة(١)‏ » سواء 
اكان بقسمتها » ام كان بغير قسمتها » والآن سنبين حم التصرف في النركة الني 
فيها وصية . 

وهذا التضرفئايضاً » قد يكون تارة بقسمتها » وتارة بغير قسمتها منانواع 
الانشاءا ت الاخرى » كالببع وااردن والاجارة واذبة » وغيرها » وسالمكر فيا يأني 
حك كل من التصرفين » على حدة اجالا » حسب الرأي الذي اخترناه »فى حكم 
التصرف ف التركة المدينة . 


قسمة التركة التى فيها وصية 


اذ اتمتالوصية » بأن استوفت اركانها » وشروطها وزالتالموانع » ومات 
الموصي مصرا عايها وقبلها الموصى له ؛ فان حكم قسسمتها يختلف باختلاف الموصى 
به » لأن الوصية اما ان تكون بعين معينة من التركة كالدار الفلانية مثلا » او يجزء 
شائع فيها » او بجزء شائع فالتركة كلها » او بمبلغ معينمن المال كألئدينارمثلا. 

فاذا كانت الوصية بعين معينة » كا لدار الفلانية مثلا » وخخرجت من الثلث » 
فليس للورئة ان يقتسموا هذه العبن بينهم » لأنها ملك غيرهم » وهو الموصى له » 
وملك الغير لاتصح قسمته بينهم لأنفسهم . 

وهم انيةتسموا ماسوى هذهالعين المعيئة من التركة بينهم » بر ضاهم جه يع 
لأن ما عدا هذه العين » ماكهم وهم شركاء فيه فلهم ان يقتسموه » ولو قبل تسايم 


.١١١و1٠١و‎ ٠١؟ في ص‎ )١( 
لفاك‎ 


العين المعيئة 4 الى الموصى له اكاك ُ يتعلق به حقفه») فليس له حق الاعتراض 


على الّسمة :“ 

واذا كانت الوصية بجزء شائع في عبن معينة كثاث الدار الفلانية مثلا اويجزء 
شائع في التركة كلها كثائها او ربعها مثلا » فالموصى له شرياث لاورئة فى الععن 
المعينة او في التركة كاها بالقدر الموصى له » مادام يرج من ثاث التركة » فلا 
يقتسمون هذه العين المعينة» او التركة كلهاء الا بحضوره ورضاه » ككل 
شريات ملهم . 

فاذا اقتسموهايدون رضاه فاما انحتفظوا له بنصيبه ؛ ام لاء فاذا احتفظوا 
له بنصيبه » كانت قسمتهم موقوفة على اجازته ما هو الشأن فى تصرف الفضولي 
على الصمحبح ؛ فان اجازها نفذت » وان لم يجزها بطلت لأن نفاذ القسمة «توقف 
على رضا 00 الشركاء 4 بلا فيها من معبى المبادلة 03 والموصى له شرياك معوم 1 

وأما اذا لم يتفظوا له بنصيبه » فان القسمة تكون باطلة » لأذي م اقتسموا 
ملك غيرهم لانفسهم وهذا لايصح 5 

واذا كانت الوصية باغ معن من المال » اكات ديئار مكلا ا هذا 
القدر من ثلث التركة » سواء اكان هذا القدر متعلقاً بعين معيذة كألف دينار من 
ثمن الدار الفلانية مغلا » او كان متعلقاً بالتركة كلها » فان قسمة هذه الععن المعينة » 

ل 3 > ا 4+4 لا 3 

او التركة كلها 3 تكون صوريحة » لأن حقالموصى له» 2 هذه الدالة)» يون كحق 
الدائدن يتعلق على ما اخثر ناه بها لية التركة 34 أي بقي.تها الى يقومها بها اللقومون 4 
لا بعينها وصورتها ويكون 0 قدم من العين المعينة » اومن التركة بعد القسمة » 
ضامناً لما يقابله » من المبلغ المقدر الموصى به . 5 قلنا في صحة قسمة التركة المديئة » 
وضان كل قسم منها » لما يقابله من الدين » لأن الدبن لابمنع انتقال ماكية التركةالى 
الورثة:فور الوفاة » فكذلك الموصى به اذا كان مباغاً معيناً من المال » فانه لا يمنع 
ايضاً من انتقال الملكية الى الورثة » ويكون للورفة حق استخلاص اعيان التركة 
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لأنفسهوم واعطاء الموصى له من غبرها » ويكون لهم غلاتها الحادثة بعد الموتوقبل 


تفاذ الوصية . 


نقول كذلك هنا : ان ارفك بغير 0 0 باختلافت ا سياه لأن 
الوصية اما ان تكو ن بعين معيئة » كا لدارالفلانية مثلا » او يجزء شائع فيها » كفلث 
الدار الفلانية مغلا » او ير زء شائع في التركة كلها » كثلثئها وربعها مثلا » او بمباغ 
مقدر هن لال كال دار ميات 

فاذا كانت الوصية بعين معينة من التركة كالدار الفلانبة مثلا » وخدرجت 
من الثلث » فان تصرف الورثة فما عدا هذه الععن صعيح نافذ » اذا كان قد تصرف 
كل واحد منهم في نصيبه الخاص » واما تصرفهم في هذه العين المعينة فهو تصرف 
فضولي » يتوقف بي الصحيح على اجازة الموصى له » فان اجازه نفذ وان لم يجزه 
بطل » ويكون تصرف الموصى له في هذه العبن صعيحاً نافذاً ما دامت خرجت من 
الثاث » لآنها ملكه . 

واذا كانت الوصية بجزء شائع في عبن معينة » كثلث الدار الفلانية مثلا » او 
بجزء شائع في التركة كلها » فان تصرف كل وارث فى نصيبشائعاً يح نافذ » 
وكذلك تصرف الموصى له قُ نصريه شائعا » 0 تصرف الوارث او الموصى له » 
ف نصيب غبره » فهو تصرف موقو ف على جازة صاحب || لشأن كتصرف الفضولي 
قُُ الصحيح 

واذا كانت الوصية » بمبلغ مدر من المال » فان تصرف الورئة» يكون 
كهيحاً » بشرط ان لابمس حةوق الموصى له » | صح 0 المدينة » 
بششرط ان لا 00 حقوق 0 التركة قد انتقلت اليهم ماكيتها محماةبحق 
الموصي له مزتعاتا بثائها . قال بصحة التصرف ف التركة 0 2 كثير من 
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المالكية » وكثير من الحنايلة » وبعض النفية » سواء | كان الدين محيطاً » ام غير 


حيط . بشرط ان لا بمس حقوق الدائنين » ولح يتضرروا به » كأن يأذنوا فيه “قبل 
ان يباشره الوارث » او ان ينزلوا عن ديونهم » او يبق من التركة بعد التصرف » 
ما يكني لسدادها . 

وقد رجح هذا الرأي الشيخ الخفيف » واخذنا بترجيحه » فكذلك يكون 


التصرف كديحاً هنا والله اعلم : 


الوصية الواجبة 
في الجمهورية العربية المتحدة 


يحسن بنا بعد أن أعمنا موضوع التركة ومايتعلق بها من الحقوق » ان نذكر 


حث الوصية الواجبة . فى قانون الوصية رقم /١‏ لسنة 1945م في الجمهوريةالعربية 


المتحدة . فانميجدر بكل باحث أيالفقة . أن يلم بكل تشريع يرجع الى الفقهوأصوله» 


تخصياا للفائدة » وتعميما للنفع فنقول : 

لق أن بينا حم الوصية . فى المذاهب المختلفة . فقلنا(١)‏ : فأما حكها 
بالمعنى الأول » وهو الصفةالشرعية لما » من حيث كونها مطاوبة الفعل » أو الترك» 
وهو الحم التكليني » فقد اختلف الفقهاء فيه الخ . 

كما سبق أن قلنا(؟) : والظاهر رجحان ماذهب اليه الأئمة الأربعة والزيدية 
والإمامية » وهو أن الوصية ليست بواجبة على كل هن ترك مالا » خلافاً لإن حزم 
ولا للوالدين والأقربين » الذين لابرثون » خلافاً لداود » وأقنا الدليل على ذلك 
واضحاً قوياً . 

وإنما تتوارد عليها الأحكام الخمسة » ولانجب الا بحقوق اللهتعالى التي فرط 
فيها » أو قصر في نمحصياها » وبحتوق العباد الني لاتعلم الامن جهة الموصي » ولا 
يعلم بها من تثبت بقوله . 

وبغير ذلك لانجب على أحد » فابن الابن الذي توثي أبوه قبل جده » اذا كان 
معه عم له لا يرث منجده » لأنه محجوببالعم » ولانجب له وصية » لأنالوصية: 
)١(‏ ص 1٠6١‏ وما بعدها . 
(؟) ص67١.‏ 


للوالدين والأقربين » الي كانت واجبة في صدر الإسلام » بقوله تعالى(١)‏ ( كتب 
عايكم إذا حضر أحدى الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) منسوخة 
وقد بينا الناسخ فيا تقدم(؟) . 

فالأصل ص 17 الخ 

فالأصل ثي الوصايا أنها اختيارية » ولكن نظراً لمثل حالة ابن الان 
بحرم هن ركة جده » لوفاة اله قبله » ويسبب ذلك قد يكون هو في عوز شديد » 
اويا ؛ بها ينعم عمه وأولاده ِي نعمة واسعة . و>بوحة من العيش » وة- 
يكون أبوه الذي توق قبل جده قد أسهم في تحصيل 'روة ة جده التي حرم منها لوفاة 
أبيه قبله » فتلافيا لثل هذه الحالة الي كرت نها الشكرى جاء القانون رقم الا 
لسنة 1145 بالوصية الواجبة . 


حقيقة الوصرة الواجبة : 


الأصل في الوصايا أن تكون اختيارية » الا أن هذه الوصية لا اختيار فيها 


ولاتتوقف على قبول الموصى له » ولذا سميت واجبة فهي شبيهة بالمراث في هذا 


وف أنها تقسم قسمته للذكر ضعف الأنى » وإن كانت ذالفه في أنه يغنى عنها 


ماأعطاه الجد فى حياته للفرع ولا يغني عن الميراث » وثي أنها وجبب تعويض] هم 
عما فاتهم لاف المراث فإنه وجب ابتداء وفي أن كل أصل يحجب فرعه دون 
فرع غيره » بحلاف الميراث » فإن الأصل يحجب فرعه وفرع غيره . 

فلهذه المخالفة لم تكن ميراثاً » ولما فيها من خخصائص الوصية كانت وصية» 
فإنها يجب في حدود ااثلث وأنها تقدم على الممراث بل على الوصايا الاختيارية . 
(0) الايد 1/٠١‏ من شورة البقرة . 
(؟) في ص ١9‏ وها بعدها , 


ميدأ العمل بالوصية اأواجية . 


صدر قانون الوصية رقم 1/١‏ لسئة 1945م في 4 رججب 1258 ( 14 يولية 
سنة 1945 ) ونشر بالعدد ه5 من الوقائع المصرية الصادر ِي يوم الاثنين ١‏ هن 
شعبان سنة +1 الموافق أول يوليو سنة 145 على أن يعمل به بعد شهر من نشره 
وقد عمل به فعلا » من أول أغسطس سنة 1155م . 

هن لهم الوصية الواجبة : 

الوصية الواجبة تكون لفرع الولد الذى يموت في حياة أبيه . أو أمه حقيقة ؛ 
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أو حكرا »وهو المفقود الذي حم عوته » 11 بوت معهم ولو حكماً » كالغرق 
والهدى » إن على كل من الحد ا » أن يوصي للفرع بقدر ماكان ستحقههذا 
الولد من لو كان حياً عند هوته . 

فإذا لى يوص كانت الوصية واجبة لفرع هذا الولد بحم القانون بقدر هذا 
نفيك ولا ترك عل الالكء وإن كاك نقيه (أكار يشرط : 

١‏ - أن يكون الفرع غبر وارث 

. أن لايكون الميت أعطاه بغير عوض قدر ما يجب له‎ - ١ 

وبحسن بنا أن نذكر هنا «وادالقانون » الي تضمنت أحكام الوصيةالواجبة» 

والمذكرة التفسيرية لما » فإنها تتحدث عن نفسها ببيان وجهة النظر لواضع الةانون» 


وبيان من طهم الوصية 2( والقائلءن بها ودليلها ومصادرها 4: 


الوصية الواجية لفرع الولد 
دادة "/ا- إذا م يوصالميت لفرع ولدهالذي هات قُ حياته 5 أو دأت معد 
ولو حكما معمثل ١‏ كان يستحقه هذا الو لد ميراثاً في ركته » أو كان ]1 عند موته 
وجيت للفرع ف التركة وصية » بقدر هذا النصيب 2 حدود الثاث » دشرط أن 


يكون غير وارث » وألا يكون الميت قد أعطاه بغر عوض من طريق تصرف آخر 


كك 


قدر مأ نيجب له » وإن كان ماأعطاه أقل مله » وجبت له وصية بقدر مايكله َ 


وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى هن أولاد البنات » ولأولاد الأبناء 


من أولاد الظهور وإن نزلوا » على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره » وأن 
يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نإل » قسمة المراث »م لو كك أو 
أصوله الذين يدليبهم الى الميت ماتوا بعده » وكان موتهم مرتباً كثرتيبالطبقات, 

الوصية بزيادة لو بأقل و بعض من وجيت لهم الوصية دون البعض 3 

21 ذا او قت الى وت ل ار هك د ل كك 
الزيادة وصية اختيارية » وإن أوصى له بأقل من نصيبسه وجب له مايكله . وإن 
أوصى لبعض من وجبت طهم الوصية دوت البعض الآخر ؛» وجب لمن ل بوص له 
قدر نصوبه . ويؤخذ نصيب من لم يبوص له ويوق نصيب من أوصي له بأقل مما 
وجب هن بائي الثلث » فإن ضاق عن ذلك فنهومما هو مشغول بالوصية الاختيارية. 

تقديم الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا : 

«ادة 18 الوصية الواجبة مقد.ة على غيرها من الوصايا(١)‏ » فإذا لى يبوص 
ات إن وحجبت لهم الوصية واوصى لغيرهم 2( اسرتحق كل من وجب له الوصية 
قدر نصيبه هن باي ثلث التركة » إن وى وإلا فنه ومما اوصى به لغيرهم . 


تقسيم مايبيق من الوصية الاختيارية بين مستحقيها 5 


مادة 1/9 في جديع الأحوال المبينة في المادتين السابقتين يقسم مايبق من 


الوصية الاختيارية ببن مستحقيها با نخاصة مع مراعاة احكام الوصية الاختيارية . 
ِ 4 لا قر الوصية الواجبة : الوصايا الاختيارية وهي التي انشأها الموصي ولم 
يحت عليه بحكالقانون ؛ سواء ا كانت بفرض اوواجب او كانت تبرعاً ما سيجىء 
في المذكرة التفسيرية . 
انك 


المذكرة التفسيرية 
وضعت هذه المواد (5/ و /الاو8/ و 9/) لتلائي حالة كثرت منهأ 
الشكوى » وهي حاله لاد عت آباؤهم في حياة ابيهم او امهم » او 
يموتون معهم ولو حكماً كالغرى والهدى والحرق ؛ فإن هؤلاء قلا برثون بعد موت 
جدهم ( او جدتهم 6 أوجود دن محجبهم من الممراث » مع ان آباعهم قل يكونون 


من شار كوا في بناء الثروة التي نركها الميت » وقد يكو نون في عيالسه عونهم : 


واحب شيء إلى نفسه ان يوصى هم بشيء من ماله » ولكن المنية عاجلته » فلم بفعل 


شيثاً . او حالت بينه وبين ذلك » مؤئرات وقتية . 

وقد تضمنت المادة (15) انهم إذا كانوا غير وارثين . ول يوص لهم الجد 
او الجدة بمثل نصيب اصلهم » فإن الوصية بحب لمم بإبجاب الله تعالى بمثل هذا 
النصيب على الا .زيد على الثاث . 

وهي نجب لأهل الطبقة الأولى من اولادالبنات » ولأولاد الأبناء » من اولاد 
الظهور » وهم من لاينسبون إلى الميت بأننى » وإن تزلت طبقاتهم » والأصل 
لحجب فرعه » دون فرع غيره 3 ويقسم نصيب كل اصل وهو ابن الميت او اينته 
على من يوجد هن فروعه » قسمة الميراث » 5| او كان اصوهم الذين ينتسبون بهم 
الك ماتوا مرتبين 

ولا يدخل في قسمة التركة اولاد الميت الذين ماتوا في حياته ولم يعقبوا » او 
أعقبوا من لايستحق ي الوصية » فلو خخلف الميت ابنآً وبنتاً وبنتي بنت ماتت في 
حياته » وابن ابن مات ابوه وجده في حياته ايضاً » غير مرتبين وكان له ابن مات 
في حياته ولم يعقب أو أعقب أولاد بنت » قسمت التركة بين أولاد الميت الأجياء 
والأمو ات الذين لهم من يستحق الوصية » وهنا نصيب الابن والبنت الميتين أكثر 
من الذلث » فيكون لما الثلث » يقسم بينه] قسمه المبراث » للبنت ثلثه يعطى لبنتيها 
بالنساوي » وثاثاه للاان » يعطى لفرعه » ولو أن أباه مات قبل جده . 
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0 0 : / 1 
)١(‏ والقول بوجوب الوصية للاقربين غي رالوارثن » 4روي عن جمع عظم 


من فقهاءالتا يعين ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث . ومن هؤ لاعسعيد بن المسيب 
00 ن البصري » وطاوس » والإمام أحمد 3 وداود الط, ري » وإسحق بن , راهوية» 
وابن حزم . 

والأصل في هذا قوله تعالى « كتب عايكم إذا حضر أحدك الموت إن نرك 
خيراً الوصية للوالدين والأقربين . بالمعروف حقاً على المتقين ) . 

(١‏ والقول. بإعطاء جزء من مال المتوق للأقربين غير الوارثين 4 على أله 
وصية وجبت قُ ماله إذا م بوص هم : مذهب ابن م 2( ويؤخذ من أقوال بعض 
فقمهاء الجا يعن 2( ورواية ف مذم 35 الإمام أحمد 5 

(*) وقصر الأقارب غير الوارثين على الأحفاد بالترتيب المبين في المادة>/ا» 
ونتحديد الواجب لهم ع( بمثل نصيب أبيهم 2( أو أمهم 3 قُ حدود الغلث مع تقسيمه 
بينهم قسمة الميراث 3 دبي على مهب ابن حزم » وعلى القاعدة الشرعية ال وى سبق 
شرحها ثي المادة الثانية(١)‏ . 

فالدزء الواجب إخراجه يجوز 2 مذهب ان 0 أن دده الموصي أو 
الورثة » بمثل نصيب الأب » ”ا جوز نحديده بأقل أو أ كثر . 

كذلك يجوز هلذهبه » أن تكونالوصية لبعض الأقربين دون البعض الاخر» 
)١(‏ القاعدة الشرعية هي : ان لولي الأمر أن يأر بالمباح لما براه من المصلحةالعاءة 
ومى أمر به وجبت طاعةه » وي رأي بعض الفقهاء كر ينشيء 00 رع 
فعقد الوصية وهوه ن عقود التبرعات يجوز أن يكون بإشهاد كتابي » ويجوز أن 
يكون بإشهاد شفوي » وإذا رأى ولي الأمر ان يكون بإشهاد كتاني على الوجهالمبين 
في المادة » وأمر ا مره حكم شرعى جب على 1 الكافة ان يعملوا به وإلا كانت 
وصاياهم مودو دة اه ٠.‏ من النككر 0 الإيضاحيسة ليادة 2( من التقانون رقم ا/ا 
لسئة "145 . 


ا 


وحينئل يكون لولي الأهر أن يتدخل » ويحدد الأقربين بأولاد الأولاد على الثرئيب 
المذكور يالمادة » ويأمر بإعطائهم جزءاهن التركة » هو نصيب أصاهم ني الميراث 


أو بي حيا 34 (مادة كلا 3 

والابة الكرعة ظاهرة قي أن الوصية الواجية للأقربين هى الوصية بالمعرودف 
وكلمة المعروف قي القرآن الكريم 4 براد م ا ٠اتطمئكن‏ إليه 01 والفطر 4 ولا 
تنبو عئه المصاحة » وهو العدل الذي لا 0 فيه ولا شطط . 

وعلى هذا الأعل, يكون لولي الأمر » أن يأمر الناس بالمعروف ؛ في الوصية 
الواجية الأحفاد 6 د أن أن يكون عثل تصيب اصا م ف حدود الثاث » لّن هذا هو 
العدل الذي لا وكدى ازول" شطط : 


فإذا نقصوا احداً هاوجب له » او لم يوصوا أه بشيء » ردوا بأدر ولي الأمر 
إلى المعروف ( مادة لال ) . 

وتقديم الوصية الواجية عإ لى الوصية الاختيارية » يؤخذ مما نقله ابن مفلح عن 
الإءام احمد وما روي عن طاووس : 

والمراد بغير الوصية الواجبة للأقربين الوصايا الاختيارية ولو كانت وصية 
بفرض أو بواجب آخر » وسواء أكانت لجهة أم لأشخاص (مادة 118) . 


طريقة استخراج مقدار الوصية الواجبة 


أشار القانون الى طريقة استخراج «قدار الوصية الواجبة » في المادة (5/) 
منه » فقال : ( اذالم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته » أو مات معه 
ولو حكاً بمثل ما كان يستحقه هذا الولد هراثا ي بر كته لو كان حياً عند موته 
وجبت الفرع يي ف الشركة وصية بقدر هذا النصيب 5 حدودالئاث ) فإن ذلكصر م 
في أن الفرع يأخذ 1 ماكان يأخذه أصله لو كان حياً » فلا يأخذ أ كثر من 
أصله بأبة حال » ولا يأخذ مايأخذه ٠ن‏ يساوي أصله من الورثة » لآن الصلة التى 
عقيدها القانون هي ببن هذا 1 وبين أصله » لا بينه وبين من يساوي أصله أنه 


-آ١ا/‎ 


نص على إعطائه ما كان يستحقهأصله » ولح ينص على «ساواته يمن يساوي ؛ أصله» 
وعلى ذلك لايوجد لاستخراج مقدار الوصية الواجبة تطبيقاً لنص هذا القانون 
وروحه » إلا طريقة واحدة تتكون هن ثلاث خطوات وهى : 

أولا : أن يفرض الولد الذي توفي في حياة أحد أبويه » حيا وارثاً وتقسم 
التركة عليه وعلى الورثة الموجودين »م لو كان الجميع أحياء » يعرف مقدار 
تصديه لو كان موجوداً م 

ثانيً : أن يرج ٠ن‏ التركة هذا القدر ما هو إن كان يساوي الثلث فأقل » 
وإن كان بزيد على الثاث ؛ رد إلى الذلث » لآن الوصية لانزيد على الثاث » وإنما 
أخرج أولاء لأن الوصية مقدمة على الميراث » ويقسم هذا المقدار على أولادمقسمة 
الممراات ف :للذككر ضعت الأانى . 

ثالن؟ : يقسم البافي بعد إخراج مقدار الوصية الواجبة على الورثة الأحياء 
بتوزيع جديد من غير نظر إلى الولد الذي فرض حياً » لآن هذا المقدار هو الممراث 
للاحياء » ويعطى كل وارث حقهك هو الشأن في تقسيم التركات بعد إخراج 

ولا يدخل في قسمة ركه المي تالذي وجبت الوصية ف ركته 2 أولادهالذن 
«اتوا قبله » وليس هم عقب » أو أعقيوا من لا يستحق الوصية . 

وإذا تعددت الطبقات فبرث كل طبقة فرعها » ويحجب كل أصل فرعه 
لافرع غبره 3 

وهذه الطريقة هي الي سارت عايها كك الإفتاء من مدة » وقضت بها ماك 
الأحوال الشخصية » وقد رأت لحنةالفتوى بالأزهر(١)‏ وجوب اتباعها فأصدرت 


قرارا بذلك في 15 من رجب سئة 4ه الموافق 3 من ينابر سزة م 8 


)١(‏ :هذه اللجنة هي التي صدر بها قرار فضيلة الأستاذ الأكير شيخ الجامع الأزهر 
رقم 544 .ني /الامن جادي الآخرةسنة 4/ا"18 ه الموافق /الا من ديسبرسنة1868م- 
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ولتوضيح هذه الطريقة نذكر مثالين محاولين على نظاءها » أحدهما فيا إذا 
كان نصيب المتوى الثاث فأقل » فإنه يخرج كاملا » والثاني فيا إذا كان نصيبهأ كار 


من الثلث فإنه رد إلى الذلث . 


المثال الأول : توفي رجل عن زوجة وابنين وان ابنه المتو في حياته » وثرك 74 
فداناً . فيفرض الابن المتوق قبله حباً » ولمعرفة مقدار نصيبه تقسم التركة على 
الزوجة » وعلى الثلاثة الأبناء » فيكون نصيب هذا الابن المفروض حيا بعد تمن 
الزوجة / أفدنة فيخرج هذا القدر كاملا » لأنه أقل من الثاث وقبل المدراث لآن 
الوصية قبله ويعطى هذا المقدار لابن الابن على أنه وصية واجبة » والباقي بعد هذا 
النصيب وهو فداناً هو الميراث:. للزوجة تمنه فرضا والباقي للابنين 


الموجو دين تعصيباً : 


فيفرض الابن المتوق قبلها حيا » ولمعرفة مقدار نصيبه تقسم التركة عليه وعلى 
أخيه وأخته الموجودين » فيكون نصببه 14 فداناً » وهو أكثر من الثاث . فبرد الى 


3 


الثث » وهو ٠١‏ فداناً » فيخرج هذا المقدار قبل المبراث ويعطى لابن الابن ء 


> وباشرت عملها في 4 من ينابر سنة ٠147م‏ وهي مكونةمن السادة الأساتذةالانية 
أسماؤهم بعل على وسبا رت القرار : 

: الشيخ السنومبي أحمد يوسف المالكي الأستاذ بكلية أصول الدن‎ ١ 

؟ - الشيخ مهد عبداارحيم الكشك الحنى الأستاذ بكلية الشريعة . 

الشيج علي عبدالمجيد سالح الحنبلي الأستاذ بكلية الشريعة . 

4 الشيخ ممو د عبدالدائم الشافعي الأستاذ المساعد بكلية الشريعة ويتولى 
سكرتيرية اللجنة الشيخ ٠.صطفى‏ عبد الخالق الشافعي الأستاذ المساعد بكلية الشر بعة 


5-5 


أنه وصية واجبة » والبائي. بعد الوصية وهو 4٠‏ -فداناً هو الميراث . للابن والبنت 
الموجودين تعصيباً » يقسم بينه| الذكر ضعف الانى 

وهذا القانون به نقص ظاهر » وعيوب كثيرة كيو بضرب مثل منها و وكق 
به دليلا على نقصه وعيويه . 

مات (ر رجل عن ابن حي ود بنك ن على قيد الدياة » وعن بنت ابن 95 
حياته » ورك هذا الرجل 1٠0‏ دياه فان بنت الإبن تأكيل نصيب أبيها لو كان 
حياً 1 قي حدود الثاث . فتحصل على دينئار وال باي وهو ١5٠١‏ يقسم بينالابن 

البنتين الأحياء » للذكر مثل حظ الي » فيأخذ الابن 6٠١‏ دينار وتأخذ كل 

بنت 50٠0‏ دينار فتكون بنت الابن ن المتوق فى حياة والده قد أخذت هن نركةجدها 
مثل بنئيه الصلبيتين (اعمتيها ) » أي ضعف كل واحدة منه| ولاشك ان هذا 


3 


بت فادءعد ونه واضحح , اك 1 نت مبام م أ دن 
-- 0 ل تحن 5١‏ ن عمتها لو كانت نفردة مع | ينها لان 
مباخ الىكا البائي بعد نصيدرب بنت الابن يقسم على الابن المي وأخحنه لو اكاك 
واحدة وتأخذ البنت الصلبية ثائه وهو أقل من مباغ ا( ٠١‏ الذي حصلت عليه 
0 الان 

فينبغي أن يعاد النظر فى هذا القانون لتلا مافيه من عيب ونقص وذلك 
لاك ون الا بالروح النشر بعية || سايمة واللّه اعلم 0 

| 


حت 


صلى الله على سيدنا مد النبي الأي 


ه دي التّعدة سنة /ام ١٠"‏ ه . 


ٌ 
الآحل | 
أ 


ءًَ شياط 0 فيرا, ر ) سنة 1131م 


مد عبدالرحيم الكشكي 
الأستاذ بمعهد الدراسات الاسلامية 
العليا جامعة بغداد 


0 


استدراك 


سقطت 00 هذه السطور وهي نهارة موضوع 0 بزاحم الوصانيا 2( هن 
صفحة “181 . 

وان كاك الوصايا بعضها للعباد وبعضها لله تعالى قسم المال بينها بالخاصة 
6 قسم ٠١‏ بخص العباد بامخاصة ببن وصاياهم وما يخص الله تعالى يتبع فيه ٠ااتبع‏ ف 


الوصايا الِي كانت كلها لله تعال » ِي حالة ما اذا كانت كلها من نوع واحد وفي 


0-2 


حالة ها اذا كانت خايطاً من انواع مذاتفة : 


وقد ال القانون قُ 1 رية العر دية المتحدة بهذا الذي ذكرنا وهوالقسمة 
بالخاصة ببن وصايا العباد وهي طريقة العول المعمول بها ني الممراث وذلك في المادة 
0 اد 5 اك لست ألم ركةواجا زها الو رثة 00 
م ين 0 اف رداك 0 مراضاء ار 


نصيبه الا 


دن هذه العين ) , 
ها انه اخحذ ا القانون في الوصايا بالقريات ما قدمناه فم اذا كانت كلها و 
نوع واحد او كانت من انواع «سختلفة » الا انه لي دم الزكاة على غير 
فها تقدم وذلك في المادة )8١(‏ همه ونصها : 
يف بها ماتنفد هه الوصية فان كانت دح دة الدرج 


الاستحةاق » وآن اختّافت درجاتها قدمت الم رائض على اأواجيات والواجيات 


على النوافل ) والله اعلم 1 


ان مرأجغ الببخف بعد القرآن الكرم الككتب التي 


تفسير الآ لوسي 
تفسير اسان 


الاخكام الجصاص 
صحيح البخاري 
ستيج مسلم ١‏ 
نيل الاوطار للشوكاني 
مفتاح الخطابة محمحد 
الهداية للمرغيناني حنفي 
فتح القدير للكمال بن لهام 0 
حاشية الكفاية على الهداية 

حاشية العناية على الهداية 


أحيد العدوى 


وحاشية الشابي عليه 


الزيلعي 


بدائع الصنائع للكاساني 
الاختيار لابن مودود الموصلي 


الميسوط لسر سي 
نصب الر اية الزيلعي 


ا1١7-‎ 


البحر الزخار لاحمد بن 
يحي المرتضى 
جواهر الاخبار والآ ثار 
الصفدي ( 
الى لابن حزم 
المختصر النافع للحلي 2 جعفري 
رياض المسائل عليه ( 
اللمعة الدمشقية للشهيد الاول 
شرح اللمعة للشهيد الثاني 


شرائع الاسلام للحلي 


ظاهري 


الجواهر للشيخ مد حسن 
منهاج الصالحين للحكيم 
التركة والحقوق المتعلقة بها 

الخفيف فقه عام 
نظام المواريث لفياض2 ميراث 
المراث عند الجعفرية لاني 

زهرة 
المواريثثي الشريعة الاسلامية 

لمخلوف ( 
أحكام التركات والمواريث 

لاي زهرة ١‏ 
كشف الاسرارعلىالءزذوي اصول 
لعبدالعزيز البخارى 


دن مراجع البحث بعل القرآن الكريم الكد 


0 3 السيد علي 


الأعرادية ميراث حن 


حاشية الفناري عليه ( 
حاشية الكورائيعايه ‏ » 
1 حالير الستورى 0 


شرح الرحبية له ( 


حاشية الخضري عايه 


نهاية اتاج ١‏ 
الشر 5 الكبير للدردير مالكي 
حاشية الدسوي عليه 
بداية المجتهد 0 رشد 
الشر ح الكبير للمقدسي 
مفتاح الكرامة 

- 0 ب 
كشاف القناع 
الوقف والوصيةخحمدشلي 
مصادر الحق للسنهوري «مارن 
مقال للخفيف في علة القانون 
والاقتصاد 5 مدى تعاق الحقوق 
بالثركة السنة ١١‏ ص ”7ه 1١64-١‏ 


يي 


عل الاصول لاف ( 
| 

الميرا ثالمقارن مد الكشكي هيراث 
الفقه فى ثوبه الحديد للررقاء. فته 
الاموال ونظرية العقّد 0 

يوسف موسى 
ببنالشريعة والقانون لصوي 

سر هارن 
مجلة الاحكام العدلية قانونشرعي 
مرشدا يران لقدريياشا ) ») 
«دخل عم الفقه لاساتذةي كلية 
اأشريه 5 الازهر فيه 
القواعد دن رجب 
الفروق للقرائي 
الاشياه والنظائر لابن بم ( حنق 
قانون المواريث العربي رقم 
/ا/ا لسنة 1١9417“‏ 
قانون الوصية العربي رقمالا 
لسنة 1955 
قانون الاحوال الشخصية 


العرائي رقم 188 لسنةوه؟١‏ 


من مراجع البحث بعل القرآن 


الموجز لعبدالسميع امام 

والشافعى مقارن 
المقارنات محمد ح<افظ صيري 0 
النهاية لابن الاثير فى غريب 


الحديث 


لكريم الكتب ااانه 


أساس البلاغة للزممخشري 


لان ا 


لمصباح المنير 


اغة 


دليل البحث 


الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع 


الخطبة 4 اهمية التركة والحةّوقالمتعلقةبها 


هيد كدخل مختصر 
تعريف المقارنة 

و انان 

فائدة المارنة 

اختلاف المجتهدين 

مح الاخرزللاف 

أقوال الفقهاء في التلفيق من 
المذاهب المختلفة 

أسياب اختلاف المجتهدين 
تعريف الفقه 

شرح تعريفه الأصطلاحي 
الاول 

موضوع الفقه 

مجالات الفقه 

أنواع الاحكام العملية 
مصادر الفمّه واستمداده 
فضله والحاجة اليه 


ه54 
548 
1/1 
4: 
إن 
/اه 
/اه 
59 


مقدمة للثركة ‏ المال 

اقسام المال 

المنافع 

الحق 

اقسام الحق 

معنى التركة 

التركة عند الخنفية 

التركة عند الظاهرية والشافعية 

والخحنايلة والامامية 

التركة عند الزيدية والمالكية 

تلخيص التركة عند المذاهب 

المختلفة 

الموازنة بين المذاهب المختافة 
الرأي المختار وما تشملهالتركة 

عايه وما لا تشمله 

التركة في قانون الاحوال 


الشخصية العرائي 


الفقه والشريعة الثركة في قانونالممراث المصري 
موازنة بين الفقة والاصول 

الفقمه الاسلامي تشريع مستقل 
لمر كة وما يتعلق بها من الحقوق 


التركة فى القانون المدني المصري 
تنبيه في الحةوق الصاة لوفاء 
الدين 


اكات 


الصفخة الموضوع 


0 


النصوص الفقهية الممامة فما ينتقل 
من الحقوق من القرائي وابن 
رجب . 

ترتيب هذه الحقوق 

الحكةمن ترتيبها على هذا النحو 
الحق الاول التجههز 

وقت تعلق التجهيز بالتركة 
وجوب هذا الحق في التركة 
التجهيز المشرو ع 

هيز من للا 0 له 

مجهيز القريب الفقير واإزوجة 
والر قبق 

حم الاسراف قِ التجهيز 
التجهيزي قانونالمءراث المصري 
الحق الثاني الدمن 

معى الدين 5 دن الصحة 

دن المرض - معبى الذمة 

محل الدسن_محل الدءنحالةالدياة 
الديون العينية والمطلقة 


عل الدن بعد الموت 


الصفحة الموضوع 


١5 


وقت تعلق الددن بالتركة 


هل عنع الدين الارث أم لا 


اسياب الماككية وهى بالهامش 
بعض ما يترتب عل اختللاف 
الرأيين فى منع الدين الارث 
التتصرف ف التركة المدينة 
قسمة التركة المديئة 
تصرفالورثة فيها بغي رالقسمة 
حم بيع الدين بالدين 
آرتيبالديون بعضها مع بعض 
الحق الثالث الوصية 

الحاجة الى تشريع الوصية 
معنق الوصية 

سن الوطرة 

حكمة مشروعية الوصية 

دليل مشروعيتها 

وقت تعلق الوصية بالتركة 
حم الوصية 

حم الوصية بالمعنى الاول 
- الوصية بالمعنى الثاني 

حك الوصية بالمعنى الثالث 
- الوصية لما لا تملك 


الصفحة الموضوغ 


١ها/‎ 
1 


الوصية للحمل 

حك الوصية لمن يملك 

وقت قبول الوصية 

وقت هلك الوصية وتنفيذها 
ما يتعلق به حق الموصى له 
الوصية بأكثر من الثلث 
ااوضة للرارك 

تنبيدفما يشترط ثي اجازةالوصية 
الوصية للقاتل 

الوصية لغير المسلم 

تنفيذ الوصية وثم تنفذ 
تزاحم الوصايا 

الحق الراببع الميراث 


معنى المعراث 


الصفحة المو ضوع 


ك1 
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/1؟ 
ليها 


غة تارحية مختصرة 

وقت تعلق الأرث بالتر كه 
نوع خلافة الوارث 

التصرف ب التركة التي فيه وصية 
قسمة التركة الي فيها وصية 
التصرف بغير القسمة 

الوصية الواجبة 

الوصية الواجبة لفرع الولد 
المذكرة التفسيرية 

استدراك 
مراجع البحث 
دليل البحث 


التصويب 


بسر 


بالتصورات 
وصف 

الندبية للنية 

جزثية إلا في الذادر 
إلا بالنقل 

انضم 

ولا يبحث 

أم غير هما 

الدر 

الأدلة 

الالتزامات الي التزمها ولم 
مالي 

المال والنفعة واللمق 
موله 

ص؟ة5 

تركة 


الخطا 


ص 4٠‏ 
واارتهن 
ص٠5‏ 
وكذا عند 
الظاهرية 
وتشمل 
الو 

١6ص‎ 


موتة 


